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  أثر نزع الملكية للمنفعة العامة 
  ة ملكيتهعلى العقود المرتبطة بالعقار المنزوع

  الباحثة/ دلال محمد فهد عبد الهادي فهد العجمي
 ملخص

ه إلا م أجل   ح  فعة العامة فل ت ة لل ل ع ال ص ن سات في خ دت ال ت
لا ع  ا ف ة، ه ل ع ال فعة عامة، ومقابل تع عادل وساب على ن ق م ت

ة ل ع ال ة ن ل ة لع ائ انات الإج   .ال
ع ا ن فإذا ت ن ر والقان س دها ال ي  اءات ال اع والإج ة وفقاً للق ل ال  ،ل فإن ال

ه؟ ع مل اردة على العقار ال ت ن د ال ة على العق ل ه الع ر ع أث ه ذل أن  ي
ع أو  عق ب ه،  وعة مل لها العقار ال د م عق اً مع آخ  ت ن م مال العقار ق 

ار أو ره للعق ة العقار وصار ض أملاكهاإ ولة مل ع ال ا أث ذل  ،ار، فإذا ن ف
اردة على العقار؟ د ال   على العق

لي للعقار  ة هلاك  ا ع  فعة العامة  ة لل ل ع ال ل إن ن اء على الق  الق
ام اً لانع ه ن ف الة ت ه؛ لاس ن وم تلقاء نف اخ العق  القان ه انف ت عل له  ي م

ه. ال  ي لا ي لل   أج
اقه، وم  اخ ون ا الانف ر م جهة ع أساس ه ال ي خ العق فإن ال فإذا انف
ا  ع ع ال ة  ال ال في ال اً مع ال ت عق جهة أخ ع م ح ال ال

. اخ العق اء انف ر م ج قه م ض  ل
Summary: 

Constitutions were strict regarding expropriation for public 
benefit, allowing it only for the sake of achieving public benefit, and 
in exchange for fair compensation prior to expropriation, in addition 
to procedural guarantees for the expropriation process. 

If expropriation is carried out in accordance with the rules and 
procedures specified by the Constitution and the law, the question 
arises about the impact of this process on the contracts contained on 
the property that has been expropriated? This is because the owner of 
the property may be bound with others by contracts that replace the 
expropriated property, such as a sale, lease, or mortgage contract for 
the property. If the state expropriates the property and it becomes part 
of its property, what is the effect of that on the contracts contained on 
the property؟ 
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٢٢٣١ 

The statement that expropriation for public benefit amounts to the 
total destruction of the property, resulting in the contract being 
terminated by law and on its own, is being eliminated. Due to the 
impossibility of implementing it due to its lack of place due to a 
foreign cause in which the owner has no control. 

If the contract is annulled, the question arises, on the one hand, 
about the basis and scope of this annulling, and on the other hand, 
about the extent of the right of the person contractually bound to the 
owner to demand compensation for the damage he sustained as a 
result of annulling the contract. 

  المقدمة
ة العامة، بل ه أق  ل ازات ال اً أح ام فعة العامة تقل ة لل ل ع ال ع ن
ه العقارة  ازل ع مل ال اص  ولة أح الأش م ال اه تل ق ة، و ل اه تل ال م

فعة عامة ق م ف ت   .)١(به
ة ل تع د ة الف ل اضي -ذل أن ال ان في ال ساً و  -ا  لقاً حقاً مق لا حقاً م

ة  ل ه لل ال على مل ا ساغ تق ح ال ة، وم ه ا فة اج م ب بل صارت تق
ع  ة ع  ن ل ه  ال م مل مان ال اصة، وساغ ح ة ال ل ى لل العامة أو ح
اني. ة، وال الع اد ة الاق ي، وال ف ال الإقل فعة العامة به ة لل ل   ال

قيعلى أن  فعة العامة ي ة لل ل ع ال ه م  -مع ذل -ن ا  اً ل ائ اءً اس إج
ة  اد الأساس اصة م ال ة ال ل ن ال أ ص اصة، ف ة ال ل اء على ال هة الاع ش

سات لف ال ه م   .)٢(ال ت عل

                                                 
ن  )١( ، القـــان ـــ ـــ الل فعـــة العامـــة: محمد محمد ع ـــة لل ل ع ال ع نـــ ضـــ ة ل ل ـــ ف راســـة ال ـــ فـــي ال ان

ال اب الأول -الإدار للأم فعـة العامـة -ال ـة لل ل ع ال ال العامـة ونـ ـة  -الأم ه ة دار ال القـاه
ة  ه الإدارة  ٢٧٥ص  –۲۰۱٤الع ـ اء ت انـه إجـ فعـة العامـة  ـة لل ل ع ال ف نـ ع ها. و ع وما 

فعــة العامــة  ــ العقــار لل ف ت ــه بهــ ا ع ــ ــه العقــار ج ــ مــ مل مــان ال د إلــى ح ــ و
ـــــة  اصـــــة (ال اص ال ـــــة للأشـــــ ل ف إلـــــى العقـــــارات ال ـــــ مقابـــــل تعـــــ عـــــادل وهـــــ ي

ل ا ارة)، و .والاع ال لات تع عقارات  ق مه م م  لعقار وما 
اد، وهـ  )٢( ـلاق الأفـ م وان ا على تقـ ل حاف ، وت د ا الف ة ال اصة هي ث ة ال ل د ذل أن ال وم

وة  ـ ـادر ال ر مـ م ـ اصـة م ـة ال ل ـع ضـال عـ أن ال فع علـى ال ـال ة  ها د في ال ع ما 
ه فا عل ي  ال ة ال م يالق اد ال مة الاق  .ا ل
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ه إلا  ح  فعة العامة فل ت ة لل ل ع ال ص ن سات في خ دت ال ل ت ول
لا  ا ف ة، ه ل ع ال فعة عامة، ومقابل تع عادل وساب على ن ق م م أجل ت

ة ل ع ال ة ن ل ة لع ائ انات الإج   .)٣(ع ال
ن  ر والقان س دها ال ي  اءات ال اع والإج ة وفقاً للق ل ع ال فإن  ،)٤(فإذا ت ن

اردة على  د ال ة على العق ل ه الع ر ع أث ه ال ي ه؟ال ع مل  العقار ال ت ن
ه،  وعة مل لها العقار ال د م عق اً مع آخ  ت ن م ذل أن مال العقار ق 
ة العقار وصار ض  ولة مل ع ال ار أو ره للعقار، فإذا ن ع أو إ كعق ب

اردة على العقار؟ ،)٥(أملاكها د ال ا أث ذل على العق  ف
ل  اء على الق لي  الق ة هلاك  ا ع  فعة العامة  ة لل ل ع ال إن ن

اً  ه ن ف الة ت ه؛ لاس ن وم تلقاء نف اخ العق  القان ه انف ت عل للعقار ي
ه. ال  ي لا ي لل له  أج ام م   لانع

اقه،  اخ ون ا الانف ر م جهة ع أساس ه ال ي خ العق فإن ال فإذا انف
ة وم جهة أخ  ال ال في ال اً مع ال ت عق ع م ح ال ال

. اخ العق اء انف ر م ج قه م ض ا ل ع ع   ال

                                                 
ـادة  )٣( ـى تـ ال ع ا ال ـا  ١٧في هـ ن ـادر فـي ف ا ال ـ ـان وال ق الإن قـ ي ل مـ الإعـلان العـال

هـا،  ۱۷۸۹أغ  ۲۹في  مـان أحـ م ة ولا  ح س مة وق ة حقاً ذا ح ل على أن: "تع ال
اف وال ل و الإن ورة العامة ل اد سارت الله إلا إذا دع ال ه ال ". وه ع ال

ر  ــة، وهــي: دســ ال ة ال ــ ن ســات الف هــا ال ر ۱۷۹۰عل ر ١٩٤٦، ودســ . وفــي ۱۹۰۸، ودســ
ة  ــ ــ ل ر ال ســ ــ قــ ال ل فــي عــام  ۲۰۱۲م عــ ــادة  ۲۰۱٤وال ــاد فــي ال ه ال  ٣٥هــ

ــه ــادة  -م ــ ال ــ  ٨٤٠"ون ني م م أحــ مــ -مــ ــ ز أن  ــ ــه، إلا فــي علــى أنــه: "لا   مل
ن ذل في مقابل تع عادل". ها، و س ي ي قة ال ال ن، و رها القان ق ي  ال ال   الأح

ــادة  ــاد فــي ال ه ال ــي علــى هــ ن ني الف ــ ن ال ــ  ٤٥٤وقــ نــ القــان ــها علــى ال ــ ن ــي  ال
الي:   ال

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité 
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité 

ني )٤( عـ رقـ  -راجع: نق مـ ة  -٢١٧٦ال ـ ـة  -ق ٢٢ل ـي  -١١/٥/١٩٨٩جل ـ ف ج  -٤٠م
  .٢٦٦ص  -٢

ن أ )٥( ى قـان ق الفعل أو  فعة العامة  ولة العامة ما دام ق خ لل خل في أملاك ال و والعقار ي
ز ال (م  ار م ال م أو ق س ) ۸۷م ني م  م
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٢٢٣٣ 

الي: ن الأول  ع في م على ال ض ي ال راسة ه ض ل ف نع وس
اني  اول في ال اردة على العقار ون د ال اخ العق فعة العامة س لانف ة لل ل ع ال ل

فعة العامةأث ان ة لل ل ع ال ة ن اخ العق ن   ف
 المبحث الأول

  نزع الملكية للمنفعة العامة سبب
  لانفساخ العقود الواردة على العقار

اخ  الانف ة   la resolution de plein droitق  ة العق ا لال ال ان
جع لإرادة ال ها ل لا ي ة ع اش امات ال ف الال الة ت ما اس ان العق مل ، فإذا  ي

ا  ى ه ه، انق ي لا ب له  امه ل أج ف ال عاق ت ال على ال ان واس لل
ان  ن، أما إذا  ة القان ق اً  خ العق تلقائ قابل، وانف ام ال عاً له الال ى ت ام وانق الال

ام ي لال ف ال الة ت ت على اس ان واح ت ماً ل ي لا ي له العق مل ه ل أج
اً  اً أ خ العق تلقائ ف ه، ف ال  ائ ما  ن أمام ال ام، ول  اء الال   .)٦(ه انق

ي  عاق ف أح ال ض أن ت ف ن  ة القان ق خ  اخ أو الف ا أن الانف واضح م ه
ا ا ام ه ي ال ق ه، ف ي لا ي له  لاً ل أج اماته ق صار م ، لال عاق ل

ي ق ان -و م لل ل اغ العق  -في العق ال د إلى إف ا ي ، م عاق الآخ ام ال ال
ن. ة القان ق اً و خ تلقائ ف نه، ف   م م

فعة  ة لل ل ع ال ع على ن ا ال اء ق  ه نا أن الق وق س أن ذ
قاً لق ولة ت لة العقار إلى ال لي العامة، فاع أن أيل ة هلاك  ا ة  ل ع ال ار ن

اردة على  د ال ع العق اخ ج ه انف ت عل ، وم ث ي ال قل ع إرادة ال ل م
ه. وعة مل   العقار ال

ام ق  ة أح ان ث ار، وان  اً لل في عق الإ الاً خ ل م ل ا ال وق وج ه
ل ض في م ف نع ، وس ا العق اق ه ه خارج ن ة، ث ق ائ قات الق  لل

اخ. ني للانف اءل ع الأساس القان   ن

                                                 
ام )٦( ـ ـة العامـة للال ب علـي، ال ـ : د. جاب م ،  -ان ـة، العقـ ـادر الإراد ام، ال ـ ـادر الال م

ــة  ه ة دار ال ، القــاه ــ ن ال القــان ــ مقارنــة  ن الق دة، دراســة مقارنــة فــي القــان فــ والإرادة ال
ة  ة –٢٠١٥الع  ٦٥٢، ص ٥٤٤ فق
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  المطلب الأول
 التطبيقات القضائية للانفساخ الناشئ عن نزع الملكية

ي  ام ال ع الأح اك  ار، ول ه عق الإ عل  قات ي ه ال ا إن أغل ه قل
ع. ا على عق ال اخ أ ها ت الانف ل م    أن 

  : في مجال عقد الإيجارأولا
فعة   ة لل ج ة الع ال ع مل ل م م وال على أن ن اء في  ق الق اس

امه ب  ج لال ف ال الة ت ه اس ت عل لي ي ة هلاك  ا ع  العامة 
ي لا ي له أ ع س أج ة، وه هلاك ن ج الع ال فاع  أج م الان  - ال

ج ن.ه -لل ة القان ق ا و اخ العق تلقائ د إلى انف ل فه ي   ، ول
ة الع  ع مل ت على ن أنه: "ي ة  ق ال ة ال ى ق م ع ا ال وفي ه
ام  ه  انع ف الة ت ه لاس ار م تلقاء نف اخ عق الإ فعة العامة انف ة لل ج ال

ي ل ل أج   ".)٧(ال
أن:  اً وق في ح آخ  ل ع هلاكاً  فعة العامة  ة لل ج ة الع ال ع مل "ن

الة  ه ال أج في ه ز لل ل، ولا  ام ال ن لانع ة القان ق اخ العق  ه انف ت عل ي
ادة  ة م ال ال تان الأولى وال ه الفق ي  ع وه ما تق ج ب ال ال  ٥٦٩أن 

اب في ا ان ال ني، وذ  ن ال ارة م القان ة الع ع مل ار وزار ب ر ق ع أنه ص ل
اً  ل ة هلاكاً  ها؛ فإنها تع في ح الهال ه الأول شقة ف ن عل ع أج ال ان  ي  ال
ن إذ  أ في ت القان ه ق أخ ن  ع ن ال ال ه، و خ العق م تلقاء نف ف و

ع  أت لإخلاء ال ة) ق أخ ج ة (ال اع ي اع أن ال قة ال ه الأول م ال ن عل
ا الأساس ع على ه ال ى له  ها وق   ".)٨(كان 

                                                 
ني )٧( ع رق  -نق م ة  ٥١ال ة  –ق ٣٤ل ي  ٢٥/٥/١٩٦٧جل  .۱۱۲۹ص ۳ج  -۱۸م ف
ني )٨( ع رقـ  -نق م ة  -۱٦۳ال ـ ـة  –ق ۳۹ل ـي  ١٢/١١/١٩٧٤جل ـ ف ص  -١ج  -۲٥م

ني۱۲۱۳ ــــــ مــــــ ــــــى: نق ع ــــــ ال ــــــ فــــــي نف ــــــ  -، وان عــــــ رق ة  ١٠٧ال ــــــ ــــــة  –ق ٥۲ل جل
ان ن٢٥/٦/١٩٥٩ ي  ـه ؛ ح ق هـا وأقـام  ءاً م أج جـ ـ ـاع  ـان ال ي  ة الأرض ال ع مل

ـل،  ام ال ـ انعـ ـار  ـاخ عقـ الإ ـه انف تـ عل ي ي لي  أج ة هلاك  ا ع  عاً  م
ني ـــ نقـــ مـــ عـــ رقـــ  -وان ة  ۲۰۸ال ـــ ـــة  –ق ٤٩ل ا -۲۲/٤/۱۹۸۲جل ، ۲۲مـــاة ســـ ال

د  ۲۱ص ــ ــ٨، ٧ع ع مل ــان: "نــ ــ  ــ ق ــاً ، ح ل عــ هلاكــاً  فعــة العامــة  ة لل ج ــ ة العــ ال
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فعة  ة لل ج ة الع ال ع مل ق على أن ن اء ق اس ل إذن إن الق لة الق ج
ي لا دخل  له  أج ام م ن لانع ة القان ق ار  اخ عق الإ ه انف ت عل العامة ي

ه. ج    لإرادة ال
  مجال عقد البيعثانيا: في

اخ  داها انف ام م ة أح ة ع ق ال ة ال رت م ع أص ال عق ال وفي م
ة ل  ل قل ال امه ب ف ال ائع ت لاً على ال ه إذ صار م ع م تلقاء نف عق ال

قل ع إرادته، فق  ي م أنأج ال  ل ال د على س ي أنه ي أم تع ة ال : "ع
وع  ان على م ائ لها، ول  ال أو ال ار ال ال ها دون اع ع وعات  أو م

أم م  ن ال ور قان ر ص ولة ف ة إلى ال م أة ال ة ال أم نقل مل ت على ال ي
امات  ل إلا أنه لا أث له على الال ان ودون حاجة إلى ت ا  ائ لها أو أ ي ال

ع عقار م ة ع عق ي ب اش وع في تارخ ساب على ال اص ذل ال  ع
ة العقار إلى  قل مل ائع ب ام ال ف ال الة ت ه م اس ت عل أم إلا م ح ما ي ال
ولة هي  أم غ مال وأص ال ن ال ور قان ائع صار  ، ذل أن ال ال

ا ف ال الة ت ه على اس ن  ع ة، فإذا رت ال ال ال ة إلى ال ل قل ال ائع ب م ال
أم -ال  د ما دفع م ال فإنه لا  - ال ل ب عاً ل ي ت خ العق وق انف

ن  أ في ت القان   .")٩(ن ق أخ
ع إلى  ر ال ة الق قل مل ائع ب ام ال اب أن ال ان ال أنه: "إذا  ا  وق أ

لاء لاً  الاس ح م ن الإصلاح  ال ق أص اً لقان ف ائع ت ه ل ال عل
راعي رق  ة  ۱۷۸ال م  ۱۹٥۲ل خ العق وأن يل ف الة أن ي ه الاس ى ه فإن مق

ادة  ال لل د ال  ه ب ع ه م  ائع وورث قع  ١٦٠ال م  ني، إذ الغ ن ال م القان
امه اء ال عة انق له ت ة ت ائع ن   ".)١٠(على ال

                                                                                                                       
ـل  ام ال ـ انعـ ه  ف الة ت ه لاس ن وم تلقاء نف ار  القان اخ عق الإ ه انف ت عل ي

ي.  ل أج
ني  )٩( ـــ مـــ ة  ٢٦/١١/١٩٦٩نق ـــ ـــي ال ـــ الف عـــة ال ؛ ونقـــ ١٥٦٥ص  -۲۳۹رقـــ  ۱۹م

ني  ـــــــــــــــــــــ –١١/١/١٩٧٧مــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــي م ة  -الف ــــــــــــــــــــ    -٤٨رقـــــــــــــــــــــ  -۲۸ال
 .٢١١ص

ني  )١٠( ة  ۱۳/۳/۱۹٦۹نقــ مــ ــ ــي ال ــ الف عــة ال ني ٤٣٢ص  -۷۰رقــ  ۲۰م ، ونقــ مــ
ي۲۲/۲/۱۹٦۸ عة ال الف ة  -، م  .٢٤٥ص  -٥٣رق  -۱۹ال
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٢٢٣٦ 

ل إن ما ورغ أن ه ة إلا أنه م ال الق ل ع ال ة ب اش عل م ام لا ت ه الأح
ة  ل ع ال اد العلة، ذل أن ن ة لات ل ع ال ال ن ها  في م ة ف ه ال ه إل ان
ة  ل قل ال ائع ب ام ال ف ال وره ت عل ب ولة  ة العقار إلى ال قل مل اً ل انه س

لاً  ه، إلى ال م ائع  ي لا دخل لإرادة ال جع إلى س أج ا ت الة ه ، والاس
ه ع م تلقاء نف اخ عق ال انف ج ال  ا    .)١١(م

ج أو  ة العقار ال ع مل ات على أن ن اء م اب أن الق ض ال ح م الع ي
ع  ة  ل ع ال ن؛ لأن ن ة القان ق اخ العق  ه انف ت عل ع ي في ح الهلاك ال

أج م  ج ب ال ام ال ف ال عل ت ا  ل؛ م ام ال د إلى انع لي ال ي ال
ي لا ي  جع إلى س أج الة ت لاً، وهي اس ة م ل قل ال ائع ب ام ال فاع، وال الان

ه. ائع  ج أو ال   لل
د على العقار ا اخ ه م العق ال ي ان الانف ه، فإن وذا  وعة مل ل

. ا ال ني له ر ع الأساس القان ال ي   ال
  المطلب الثاني

  الأساس القانوني للانفساخ الناشئ
  عن نزع الملكية للمنفعة العامة

ادة  مة  ١٥٩ت ال ل د ال ني ال على أنه: "في العق ن ال م القان
ه انق ف الة ت ام  اس ى ال ان إذا انق قابلة له لل امات ال  معه الال

ه". خ العق م تلقاء نف ف   و
ف  الة ت اس اخ العق  ع ال ر انف ا ال أن ال ح م ه و

ه. ي لا ي له  الة راجعة إلى س أج ان الاس ى  امه م ي لال  ال
اخ  د إلى انف ي ت الة ال م الاس فه ا يلي أولاً: ل ض  ع ، ث ن وس العق

فعة العامة. ة لل ل ع ال م على ن فه ا ال اق ه اً: م ان   ثان
: الاستحالة التي تؤدي إلى انفساخ العقد

ً
  أولا

ز  اماته فإنه  ال ي  ان أنه إذا أخل أح العاق مة لل ل د ال الأصل في العق
عاق الأخ ا الإخلال -لل اءً له خ العق ل -ج ل ف ة، أن  ة العق ا ل ال ي ت

                                                 
ـة  )١١( ل ـى ل ـ الأق ـاوز ال ـي ت ولة على الأراضي ال لاء ال ل إن اس ع م الق ة ما  د بل ث الفـ

د  ــ فعـة العامــة؛ لأنـه  ــة لل ل ع ال ع مــ نـ راعـي، هــ نـ ن الإصــلاح ال ــار قـان ة فـي إ أو الأسـ
. زعه على صغار الفلاح ض إعادة ت ف ه إخلاص  د م مل   الف
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٢٢٣٧ 

ام  م اح ن على ع ره القان اء ال ق خ ه ال اماته، فالف وره م ال لل ب ف
ع ض ة للعق م ح ال ام ة الإل عاق للق   .)١٢(ال

أ ع س  ، بل ق ي عاق أ ال ة خ ا ن ث دائ ام لا  الال ل الإخلال 
عل ال ه،  ي  ي لا ي لل لاً أج ا الأخ م ذل م لاً على ه ام م الال فاء 

ل أو  فی ال ، ث ي ل ور في ف ام ب ل على ال ائي مع أح ال ج س عاق م أن ي
 ، ج ش داره لآخ عاده، أو أن ي ه و أداء دوره في م ل ب ض  اب 

ف ار  م ال ه فاع بها، ث ت ه م الان م ب ل ولة و ع ال ان أو ت ال أو  عل زل
اماته. ال في  ج أن  لا على ال ح م فعة العامة،  ها لل   مل

، أ لا  ي ي ع ال لاً  أج ام م الال فاء  ها ال ح ف ل حالة  وفي 
ف  قابلة على ال امات ال ق معه الال ، وت ق ام  ا الال ه، فإن ه ع إلى خ

ن ا ة القان ق ه أو  خ العق م تلقاء نف ف ، و  .)١٣(لآخ
اماته، و  ال عاق  اء على إخلال ال ل ج خ ال  ه الفارق ب الف ا  وه
ي لا  لا ل أج ح م ي ق أص عاق ام أح ال ن ال ت على  اخ ال ي الانف

ه.   ي له 
ا م لانف م فإنه يل ء ما تق ة:وعلى ض و الآت اف ال ن ت ة القان ق   خ العق 

ل  -١ عل  ة ت ض الة م لاً اس اماته م ي لال عاق ف أح ال ح ت أن 
اس اه م ال ي دون س ال علقة  ة م الة ش ام، ول اس ه )١٤(الال ، وه

                                                 
ــ  )١٢( ون دار ن دة، بـ فــ ـة العقــ والإرادة ال ــاقي، ن ــ ال ـاح ع ــ الف : ع ـ ة  -١٩٨٤ان  –٣٣٠فقــ

  .٦٥٠ص 
ام  )١٣( ـ قابـل ال ال ـق  ه، و ف عل ور ال أداء ال ام  ه الال ق ع ضه،  ل أو م ففي حالة وفاة ال

ور قــ  ــإداء الــ ام  ــ ور، أمــا وان الال ــل للــ ــ أداء ال ــان ن ة لأن دفــع الأجــ  فع الأجــ ج بــ ــ ال
ــ ــ م ــإداء الأجــ غ ج  ــ ام ال ــ ــي، فقــ صــار ال ــ الأج ــة ال ، ومــ ثــ  ســق ن إلــى ســ

ا  ـل سـ فعـة العامـة  ة العقار لل ع مل اني فان ن ال ال وره، وفي ال ام ب ا الال ول ه تع أن ي
ـ  ا الأخ ام هـ ـ عـل ال ـا  فـاع، م أج مـ الان ـ ـ ال ج ب ـ ام ال ـ د إلى سق ال ا ي أج

ف ه، وم ث ي د إلى سق ا ي ون س م ة ب فع الأج ه.ب   خ العق م تلقاء نف
د )١٤( ي ت ة هي ذاتها ال ض الة ال ام العقـ -والاس ت ع إب امـه،  -إن وج لـة دون  ل إلـى ال

ب على : د. جاب م لقاً. ان لاناً م لاً  ا ة -ن العق  ادر الإراد جع ساب -ال  -م
ة   .۳۹۷ص  –۳۰۹فق
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٢٢٣٨ 

ر أداء الال ع في أن ي ة، فلا  ن دائ ة  أن ت ض الة ال ام إلى الاس
د إلى وقف  ة ت ق الة ال ة؛ لأن الاس ق الة م ن الاس في أن ت ؛ أ لا  ح

اخه. ها انف ت عل ه، ول لا ي ة ع اش امات ال ف الال ، ورجاء ت  العق
ان  -٢ ه، أما ل  ف وع في ت ام العق وع ال ع إب الة  أ الاس  أن ت

ام ال ة لإب الة معاص امه الاس ع  اخه بل هي ت د إلى انف ، فإنها لا ت عق
لقاً. لاناً م لاً  ا قع   أصلاً، 

ء  -٣ أن هل ج ة،  ئ الة ج ان الاس املة، أما إذا  ف  الة ال ن اس  أن ت
ا  اخ، ون د إلى الانف ، فإن ذل لا ي ج ع أو م العقار ال يء ال م ال

ا عاق (وه ال ار ب أن ي لل اً) ال ئ لاً ج ام ال صار م الال ئ 
. خ العق ل ف ام و أن  ل الال اً م م قي م ا  ي ل ف الع   ل ال

مة  ل د ال ض في العق اخ  أن تع د إلى الانف ي ت الة ال لاح أن الاس و
ان واح مة ل ل د ال ض في العق ا  أن تع  ، ان ض أو لل ون ع ة ب اله  

ل رده،  دع ق يء ال ه أو ال ل ل ت ب ق ه يء ال أن يهل ال  ، ون أج عة ب د ال
ان  ه، فإذا  ه)  دع ل اه أو ال ي (ال ي لا ي لل ن ذل  أج و
ز  ة،  ئ الة ج ان الاس ه، أما إذا  خ م تلقاء نف ف املة فإن العق ي الة  الاس

.لل ف ام م ال قي م الال ا  العق    ائ أن ي 
ي  -٤ ي لا ي لل ام راجعة إلى س أج ف الال الة ت ن اس اً أن ت  أخ

ان  ، أما إذا  ائ أو فعل الغ ة أو ع فعل ال ة قاه ة ع ق ن ناش أن ت ه، 
 ، ي ع إلى ال ة ع س  ف ناش الة ال قى اس خ بل ي ف فإن العق لا ي

ة  ال ائ س ال ن أمام ال اً فل  ه ع ف الة ت اً لاس ا، ول ن ام قائ الال
ع قابل أ ع  ال ف    .)١٥(ال

ا إذا  ه دون   خ م تلقاء نف ف و الأرعة فإن العق ي ه ال ت ه اف فإذا ت
ة الة ماد ام -كان الاس ها انع ل ل ت عة ق اعة ال ة أو هلاك ال ج ار ال  - ال

ة ن ع  -أو قان ن  ور قان ة ص فعه ن اف تعه ب امي ع رفع اس ل ع ال م
افه اد اس اف ال ال   .)١٦(اس

                                                 
، ا )١٥( ر ه ـ زاق ال : ع الـ ـة ان ال عـة ال ، ال لـ الأول العقـ ني، ال ـ ن ال ح القـان سـ فـي شـ ل

ة ۱۹۸۱ ة ۹۹۹ص  -٤۸۸، فق ، فق اب جع ال اقي، ال اح ع ال   .٦٥٣ص  -٣٣١. وع الف
اقي )١٦( اح ع ال : ع الف اب -ان جع ال ة  -ال   ٦٥٣ص  -٣٣١فق
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٢٢٣٩ 

ثانياً: مدى استجابة نزع الملكية للمنفعة العامة لمفهوم الاستحالة التي 
  تؤدي إلى انفساخ العقد

فعة قل ة لل ل ع ال ار ن ل م م وال  على اع اء في  ا إن الق
جع  الة ت ام، وهي اس ف الال الة ت د إلى اس ل ي لي لل ة هلاك  ا العامة 

ه،  ي  ي لا ي لل اج إلى م م إلى س أج ها ت ة، ول ة ص ه ال ه
. ي اح وال   الإ

ع ان ذل أن ن د  ب ا  لاً، فإذا  اً م امه أم ي لال ف ال عل ت ة  ل ال
ة، وذا  ل ل ونقل ال ال اه ال  امه ت ف ال ه ت ل عل ائع  ع فإن ال عق ب

ه ر عل ع ج ي ار فإن ال د عق إ ا  ة -ك ل ع ال امه ب  -ع ن ف ال أن ي
فاع  أج م الان ة.ال ج   الع ال

ل الة لا ت ه الاس اء ال  –ب أن ه م الإدارة  - وفقا للق ع أن تق إلا 
لاء الفعلي على العقار، ة  الاس ع مل ها في ن د تع الإدارة ع رغ ح إن م

في ة لا  ل ع ال اءات ن ء إج د إلى  عقار ما و ي ت الة ال ام الاس ل  للق
اخ العق   .)١٧(انف

ة إلى  ل ع ال ار ن ى ق ق ول  ة العقار ت ف إلى أن مل الة ال جع اس وت
ت على نقل  ال ي ل ال قله، وعلى س ان ت ي  ق ال ق ع ال ة م ج ه ولة م ال
ن له إلا ث  اء، ولا  ان لل م ح ال خ عق ال وسق ما  ة ف ل ال

ائه   .ب
لة العقار  ال وأيل ل على ال عل م ال ا م أ ح  ه ه م وعة مل ال

عاق مع  ل على ال عل م ال ا ت ة،  ل ع ال ل ن العقار ق ت  ف أ عق ي ت
أها العق  ي أن امات ال ف الال ها ب ال ولة ل ع العقار ت ي ال ال أن ي ال

و  ؛ لأن ال اب ال ال ه مع ال ال ق ل ق ه ال قل إل لة ل خلفاً خاصاً  أن ت
ادة  ى ال ق ه  ع مل ل ن العقار ق ة  ت د ال ة ع العق اش امات ال  ١٤٦والال

ى  اب ح ال ال ة العقار م ال ه مل قل إل اً ت عاق ولة ل م ، فال ني م م

                                                 
ــان: " )١٧( ة  ــ ق ال ــ ــة ال ــ م ــى ق ع ا ال فعــة وفــي هــ ــة العقــار لل ع مل عــ عــ نــ ال

هــا فــي  ــ الإدارة عــ رغ د تع ــ ــ ل ن لا  هــا القــان ــي أوج اءات ال ــاع الإجــ العامــة دون ات
ـ مـ تـارخ  ـا  هـا ون ازتهـا مـ مال ع ح ـ ا أنهـا لـ ت ال الأرض  فاع  لاء الفعلـي الان الاسـ

نيعلى العقار... ع رق  -". نق م ة  -٨٠٦٥ال ة  –ق ٦٤س  .۳٥۳ص -١/٤/٢٠٠٥جل
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٢٢٤٠ 

أ لها ا ي ن خلفاً خاصاً له، ون ع –ت ار ن ي ق ة ق ل ة  -ال ة م ي ة ج مل
ي  أن  امات ال ع الال ة م ج ه اب وم ال ال ان لل ي  ة ال ل لة ع ال ال

ها على العقار. ا الأخ ق رت   ن ه
ام  الة لاحقة على إب فعة العامة هي اس ة لل ل ع ال ة ع ن اش الة ال والاس

ال ال ال  ... العق ال ي ال أج ة ال أو ال ل ع ال ر م ن
، وعل بها  ام العق ل إب أت ق ة ق ب ل ع ال اءات ن ان إج إلخ، وعلى ذل فإنه إذا 
ع  ا  ن مع ئ  ، فإن العق ع عاق الأخ ال وتع إخفاء ذل على ال ال

عاق مع ة ال ل ال ل لاً للإ ل قا عا ل ن ت ، و ل ال ال ان )١٨(ال ، أما إذا 
لا  ن م ل  عها، فإن ال ادر ب ار ال ى الق ق ولة  قل إلى ال ة ق ان ل ال
لانه  د إلى  وم، وه ما ي ل مع ن العق واردا على م لقة، وم ث  الة م اس

لقاً.   لاناً م
ة ق اخ العق  فعة العامة إلى انف ة لل ل ع ال د ن ا  ولا ي ل ان  ن إلا إذا  القان

أن ورد على  ا  ئ ة ج ل ع ال ان ن له، أما إذا  أك عاق  ل ال أن ورد على العقار م
ع أن ن ب ما إذا  ه؛ فإنه ي ء آخ على مل صاح ه ج قي م ء م العقار و ج

. ان ماً لل ان واح أم مل ماً ل   كان العق مل
ا ماً ل ان العق مل ب م فإذا  ه ع العقار ال ض إذا ن ون ع ة ب اله  ، ن واح

ا  العق  ا الأخ "أن ي  ن ه ه،  ب إل ه ه لل ل نقل مل اه ق ت ي ال
ه  ع مل ء العقار ال ل ت ه ج ل "؛ أ ي ب ف ام م ال قي م الال

ة. ا لعق اله ف   ت
ماً ل ان العق مل ء م أما إذا  ة ج ع مل ه فإن ن ار أو ال ع أو الإ ال ان  ل

ائ ز لل ئ  ة، وع ئ الة ج لاً اس ل م عل ال ا  -العقار  ض وه في ف
ته ائ ال أج أو ال ام م  -ال أو ال قي م الال ا  العق  أن ي 

لا ش س خ العق وه  ل ف ، أو أن  ف ع ال ء ال ن ان ال العق إن   
عه  ان ما ت ن ض ال خ له العقار، أما إذا  ث على الغ لا ولا ي ه ض مل

خ العق ل ف ه في  ل عاق م ء الأك فالغال أن  ال   .)١٩(ه ال

                                                 
اً  )١٨( ل ع ت ادة  -ح  ـة إذا  ۱۲٥/۲وفقاً ل ال ا عـ واقعـة أو ملا ـ ت ع ني م "ال م

ة". لا ه ال اقعة أو ه ل ال م العق ل عل ب ان ل ه ما  ل عل  ث أن ال
ء  )١٩( ة ج ع مل عاً فان ن ان العق ب ة أنه إذا  دمع ملاح ئي ي قاق ج ة اس ا ع   -م العقار 

العقــ ــ  ــ ال ــع (م  –حــال ت ئــي لل قاق ال ان الاســ اعــ ضــ ــ ق ني  ٤٤٤إلــى ت مــ
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٢٢٤١ 

؛ لأ ال ع إلى ال ا لا  اً أج ل س فعة العامة  ة لل ل ع ال اً فإن ن ا وأخ ن ه
ار  ل آثار الق ا ه ي ، ون ف إراد ى ت ق ولة  ة إلى ال ل قل ال الأخ ل ي

اً ع إرادته. ه رغ ه م مل د إلى ت ة وال ي ل ع ال ادر ب   ال
ا ل  الهلاك ه اد  ة أن ال ل العق مع ملاح ة هلاك م ل ع ال ت على ن و

ا الهلاك ا ، ون اد ة الهلاك ال ه ولة م ة العقار إلى ال قال مل لا في ان ني م لقان
الح الغ قله ل ي ت ق ال ق ع ال  .)٢٠(م ج

ال  ال في م ام ال ل ال الة م اخ العق  اس ة انف ع قاع وق  ال
ادة  ار ح ن ال ة  ٥٦٩عق الإ ج ني م على أنه: "إذا هل الع ال م

ا اء الإ اً أث ل ه ر هلاكاً  خ العق م تلقاء نف ة العقار انف ولة مل ع ال "؛ فإذا ن
ل معه  ق على وجه  ق ع ال ة م ج ه ها م ول إل ة ت ل فعة العامة فإن ال لل
ة) ق  ج ج (الع ال ام ال ل ال أن م ل  ل  الق ها، ول ع العقار ت ي ت

ل  ار ل ا ف ل الة هل هلاكا  لاً اس فاع م أج م الان امه ب ال ال
ة، وه ما فع الأج أج ب ام ال ق معه ال ام و ا الال ق ه لقة؛  ع  م

ة العقار  ع مل ة ن خ العق ن ه، فإذا انف ن وم تلقاء نف ة القان ق اخ العق  انف
ر ع الآثار ا ال ي فعة العامة فإن ال اخ.لل ا الانف ت على ه ي ت   ل

                                                                                                                       
ان  ــ د إلــى إنقــاص ال ــ مــ العقــار يــ ء  ــة جــ ع مل ــاً، فــان نــ ــان العقــ ره )، وذا  ــ م

ــة ا عــ  ــة  ل ع ال اً لأن نــ ــ اً، ون ــ قاصــاً  ، فانــه  ان ي ــ قل عــ إرادة ال ــ ــي ال ــ الأج ال
ــادة  ــ نــ ال عــ ت ي ۱۰٤٨/٢ي ــ ن لل ــ ــ   ، ــ ني م قــاء  -مــ ائ  ــل الــ ق إذا لــ 

لا تام ي  ل الأجل. و  -ال ل حل راً ق ي ف في ال اً أو أن ي ا اً  م تام ق ار ب أن  ال
ـ الـة الأخ ه ال ع ال في هـ ـ إلا ال ائ ال ن للـ ـ ائـ فـلا  غـل ف ي لا  ـان الـ ة أنـه إذا 

ة مــا بــ تــارخ  ــ ني عــ ال ــع القــان ال ائــ  هــا الف صــاً م ق ي م ــة الــ عــادل  لــغ  فاء م فــي اســ
. ي ل أجل ال فاء وتارخ حل  ال

ـ )٢٠( ان لل م ح ال ة وسق ما  ل ع ال : في زوال ح ال  ن ن لـه ان ـ اء، ولا 
ـــ  ني م ـــ مـــ ـــه. نق ائ ـــ ب عـــ رقـــ  -٢٥/١/١٩٨٥إلا ث ة  ١٤٣وال ـــ عـــة  -ق ۲٤ل م

ق ة ال ام م ني ۸۱٦ص  -أح ع رق  -۱۹۷۷/ ١/ ١٨؛ ونق م ة  ٣٨٤ال  -ق ٤٣ل
عة ص    .٢٥٥ال
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  المبحث الثاني
  آثار انفساخ العقد نتيجة نزع الملكية للمنفعة العامة

لف  ها، و خ في جان م ت نف آثار الف اخ ي اع العامة، فإن الانف وفقا للق
ج  أث رجعي، وم ث فه  ل العق  خ ي الف اخ  ، فالانف ها في جان آخ ع

عاق عاق إعادة ال ل م ام  ع ال ، وه ما  عاق ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ي إلى ال
اءً على  ل ج خ  ، ول الف ى العق ق ه  ل عل عاق الآخ ما ح د لل أن ي
فاء  ال امه  م  ، وذل لع ان م لل ل ي في العق ال عاق ه أح ال أ ارت خ

ها العق  ي يلق امات ال جع الال ام ي الال فاء  م ال اخ فإن ع على عاتقه، أما في الانف
ائ  ه ال م  ق ار ال  أن  ا فإن الإع ه، وم ه عاق  ي لا ي لل إلى س أج
فع  ور ل ه ض أ عل ات ال امه، وم ث إث ف ال أخ في ت ضع ال ي م ضع ال ل

الا ورة له لل  خ، ول لا ض ع دع الف ائ في ال ا أن ح ال اخ،  نف
اخ. ام الانف ل ن د له في  خ العق لا وج اء ف ر م ج قه م ض ا ل   ع

فعة العامة م  ة لل ل ع ال اتج ع ن اخ ال ا يلي الآثار الانف ض  ف نع وس
، ث ن م ح عاق ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ي إلى ال عاق ب إعادة ال  ح وج

 ، ع ال ة  ال ال في ال عاق مع ال الي:ال ل على ال   وذل في م
 المطلب الأول

  وجوب إعادة المتعاقدين إلى الحالة 
  التي كانا عليها قبل التعاقد

الة  ي إلى ال عاق ب إعادة ال ه وج ت عل أن ل  ي اره  لال العق واع إن ان
عاق ل ال ها ق انا عل ي  اخ العق  ،)٢١(ال جعي لانف ال الأث ال ت على إع وم ث ي

ا الأث  لف ه ، و عاق ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ي إلى ال عاق ب إعادة ال وج
ا م  نه عق ة أو  ع واله عق ال رة  د الف نه م العق ع العق م ح   ن

ض ل ع ار. وم ث س عق الإ ة  م د ال ب إعادة العق اخ في وج  أث الانف
د. ع م العق لا ال عاق في  ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ي إلى ال عاق   ال

  أولا: في العقود الفورية
اخ  جعي للانف ال الأث ال لاً لإع ن م ي ت رة هي ال د الف ال في أن العق لا ج

الة ا ي إلى ال عاق ت على ذل م إعادة ال ، وم وما ي عاق ل ال ها ق انا عل ي  ل

                                                 
ـادة  )٢١( ــ ال ـ ن ان إلـى  ١٦٠ح عاقــ ـ ال ـخ العقــ أع ـ علــى أنــه: "إذا ف ني م ــي مــ الــة ال ال

ل العق فاذ ها ق عكانا عل ال ال ذل جاز ال   ".ا اس
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ه اً وم تلقاء نف خ ح ف ع ي أن "عق ال ى  ادة  -ث ق م  ١٥٩قاً ل ال
ني ال  ن ال ي،  -القان ي  أج عاق ام أح ال ف ال الة ت  اس

ي  الة ال ي إلى ال عاق دة ال خ م ع ت على الف اخ ما ي ت على الانف انا و
ال  ام ال اس الال ي  الة ال ه ال الة في ه عة الاس ل ت ل العق و ها ق عل

ان م لل ل عة في العق ال ل ال أ ت لاً  ه ع ف ة )٢٢(ت ل ع ال ، وم ث فإن ن
ا: ام مه ه فعة العامة يلقي على عات مال العقار ال   لل

قا  -١ ولة ت ل الع لل ةت ل ع ال ار ن   لق
ل  أن  اماً علي مال العقار  ت ال فعة العامة س ة لل ل ع ال ار ن ور ق إن ص
اً  قابل  مال العقار تع ة، وفي ال ل ع ال ار ن الا لق ولة إع ا العقار لل ه

ة. ل ع ال   ع ن
ه م مقابل ال العق -٢ ل عل د ما ح أن ي ام مال العقار  وعة ال ار ال

فعة العامة. ه لل   مل
ه  دها م ال ي ح اذج ال اع ال إي ة  ل ع ال اءات ن ام إج ت على إت ي

ن ال  –العقار  ام القان ه إلى  -وفقاً لأح وعة مل ة العقار ال قال مل ان
ولة ة )٢٣(ال ة أو ال ق الع ق ع ال ة م ج ه قل م ة ت ل ه ال قل ، وه ي ت ال

ل معه على  اً، وه ما  ن ع ق هل هلاكاً قان ل فإن العقار  ة ل العقار، ون
ب له ال ل  ه الح ال الح ال أو ل اء ل ة س ل قل ال امه ب ف ال ال أن ي ال

                                                 
ي )٢٢( ي عـ رقـ  -راجع: نق مـ ة  -۲۱۷ال ـ ـة  –ق ٣٤ل ـي  -٢٢/٢/١٩٦٨جل ـ ف ج  -۱۹م

ارد ٣٤٥ص  -١ ى الـ ع ـال ة  ة القـاه ان: "الق ة  ق ال ة ال ى ق م ع . وفي نف ال
ادة  ن  ١٦٥في ال اً إدارـاً واجـ  م القـان ن أمـ ـ ـا قـ ت قـاً،  الاً أو ح ـاً أو زلـ ن ح ـ ني ت ـ ال

ة  ول ـ ي م ال ام ال ا ال ي  ق فع، و الة ال قع واس الة ال ه اس اف  ف  أن ي ال
ني  ". نقـ مـ عـ ـل لل ـاك م ن ه ـ ة، فلا  ـاي  ۲۹العق ق  -۱۹٦۷ي ـام الـ عـة أح م

ة  ام٣٤٣، ص ٧٤رق  -۲۷ال ادر الال ، م س : ال ر ه جع ساب -العق -، وراجع ال  –م
ة    .۱۰۰٤ص  -٤٩١فق

ع  )٢٣( ـه نـ ل ت ـ عـ ت ى  اً ح ا ل  ه  وع مل ف في العقار ال ال في ال ل فان ح ال ول
ع م ال لا  ا ال فان ال اذج، وله اع ال إي ق إلا  ة، ولا  ل ـ ال ة ال  اً ل ت

ع  اءات نـ ل إج ال م ف في ال ا له إذا ت ف في مال ثاب ل مل ة على ال ال القائ الاح
ـائي  ـاذج. نقـ ج اع ال ـل إيـ ة ق ل ف  ۲۸ال عـ رقـ  ۱۹۹۳نـ ة  -۱۷٦٦٤ال ـ  -ق ٥٩ال

عة   .۱۰٦۷ص  -ال
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ا لاً ل عاق مقا ل م ه  ي  ع ع عق معاوضة  ن ال اً ل ، ون ع ه  ل عق   ق س
ه العقار م ت ي ال  ع  ق ال ن ال في ال ائع  فا ال ، فإن اح أخ

. ون س اب ال ب ائع على ح اء ال د إلى إث   ي
ولة  ل العقار إلى ال ل ب ائي غ م عق اب م ال  ل فإنه إذا ال ول

أداء ال إل امه  ة، فإن ال ل ع ال ار ن ا لق ف ل ت ، ول ون س ح ب ائع  ى ال
ار  ق ا  ع ه ال ال  ه، ه ال ل ال لعق ل ت ال ق ائع، وه ما ي فإن ال

م ل ة، و ل ع ال ة إلى ال  -ن ل قل ال امه ب ف ال الة ت د إلى  -إزاء اس أن ي
فع ال  ان ال ل ي ا الأخ ال ال دفعه، فإذا  ان م حقه أن ه ع ما 

ائع   .)٢٤(ع ع دفعه لل
  ثانيا: في العقود الزمنية

رة، فإن  د الف اخ على العق جعي للانف ة الأث ال ان م ال ت قاع إذا 
ة؟ د ال ا الأث في عق ال ه ان إع أن م إم ر  اؤل ي   ال
ها على ت ع ي  ع د ت ه العق ع الفقه على أن ه جعي و ة الأث ال  ف

ة  اج آثاره م ل قف ع إن اخ العق أن ي ت على انف ها، وم ث ي اخ عل للانف
اضي قائفا لا  ه م آثار في ال ل ما أن قابل  ل، وفي ال ق ة لل ال اخ و الانف

اخ   .)٢٥(ه الانف

                                                 
قـال عــادة )٢٤( الــة -و ه ال اع -فــي هـ ــائع  ه هــ الــ إن ال ــ ف ال ت ام الــ اسـ ــ ي فــي الال ـ ــاره ال

ر  ه ــ : ال ــ ــ (ان ف الة ال عــة اســ ــل ت ة  -ي ، فقــ ــاب جــع ال ــ ۱۰۰٤، ص ٤٩١ال ). ح
ـه  لاء ل ة  الاس ل قل ال امه ب ائع ال ف ال الة ت ان: "اس ة  ق ال ة ال ق م

اً لقا ف عة ت ان ال ـأث على الأ ـ  ـه مـ ث د مـا  م بـ ـ ائع يل راعي، فان ال ن الإصلاح ال ن
ة  ـ ـ ع ـي خ د الـ إلا  ـة بـ ال قادم دع ال ، ولا ت اخ العق ة على انف ت م الآثار ال

ة  ـخس ني شـانها فـي ذلـ شـان دعـ الف : نقـ مـ ـ ايـ  ۲۲"، (ان ـام  -۱۹٦۸ف عـة أح م
ق ة  -ال ني ولـ ٣٤٥ص  -٥٣رق  -۱۹ال ـة قـان ل ع ال اً لأن الهـلاك فـي حالـة نـ ـ ). ون

ده إلــى  م بــ ل لا عــ الــ الــ ســ ولــة بــ فعــه ال عــ الــ ت ــائع ســ فــي ال ــاً، فــان ال ماد
.   ال

ام )٢٥( ــ ــة العامــة للال ة: ال ــ ــى ن ام -راجــع: عل ــ ــادر الال ــاب الأول م ــة  -ال ه ة دار ال القــاه
ــ امــات۳۱۹ص  -٢٠٠٥ة الع ــة العامــة للال ج فــي ال ن: الــ شــ مــأم ــ ال ــاب  -؛ وع ال
ــة،  -الأول ــة الع ه ة دار ال ام، القــاه ــ ــادر الال ــام ۲۹۰ص  ۱۹۹۷م محمد ح ها!  عــ ، ومــا 
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ق ال ة ال ر الفقه، فق م ه ه ج ف مع ما ذه إل أن: "مفاد ون ة 
ادة  ر  ١٦٠ن ال ق خ، إلا أن ال جعي للف اف الأث ال ني على ت ن ال م القان

ة الأث  ه على ف ع ي  ع ة أنه  د ال ار وه م عق ة لعق الإ ال
ه  عق عل ل ال ي اص ال اره أح ع اع اته  د ل ه مق م  جعي؛ لأن ال ال

قابل ب الال  ه " فإذا وال ا نف م ع  ج ه ي على دفعات  لا  ال ام 
ة  ل قائ خ ت ل الف ها ق ي أن ه فإن آثار العق ال ف ء في ت ع ال ار  خ عق الإ ف
ع  ، ولا  ع ة لا ال ة له صفة الأج ه ال قابل ال ع ه ن ال اً، و ل ع

خاً إلا م وق ال ال لف العق مف له، إلا أن الأم  خ لا ق الف ادر  هائي ال
ج  ة فإن تقاع ال ج أج الع ال ل ال ه ول ي ف ار ل ي ت ان عق الإ إذا 
د  أج ذل و ل ال ى  خ العق م ج ف ة ي ج ل الع ال امه ب ف ال ع ت

عاق ها ع ال انا عل ي  الة ال فان إلى ال اب ال د ما دفعه ل أج أن  ، ولل
" ف العق ه ع ت ف ت عل ي س ة ال    .)٢٦(الأج

أث رجعي م تارخ  د إلى زواله  ر ي اخ العق الف ان انف وعلى ذل فإنه إذا 
ة م  ها ل ف د  ت ه العق ة، فه د ال ة لعق ال امه، فالأم على خلاف ذل  إب

، وال  م م ال ى م ال ه، وما م د عل م معق ، فال اً في العق ه اً ج ل ع م 
ت  ل ولا ي ق اجه ال د ي ه العق اخ في ه خ أو الانف ةً، وم ث فإن الف د ثان ع لا 

اضي.   على ال
ة  قى قائ اخ ت الانف خ أو  الف ول العق  ل أن ي ها ق ف ي ت ت فالأداءات ال

ارها آثاراً  ارد على اع ان العق ال ا فإنه إذا  ل زواله، وم ه ت على العق ق ت
ج  فا العق (ال م  ة العقار، ال ع مل ا العق  ن خ ه ار، وانف العقار عق إ
ع  ى تارخ ن امات ح ا م ال ه ل م ه العق على عات  ف ما يل ) ب أج وال

اخ آثاره،  ت الانف ة، و ل اراً ال اماته فق اع ف م ال ل م ال لل  م ح ت

                                                                                                                       
امــات ــة العامــة للال فــي، ال د ل ــ ة  -م ام، القــاه ــ ــادر الال ــ ۲٤۱ص  -۲۰۰۲م ؛ ح

 ، ح ــ الــ امــاتع ــة العامــة للال ســ فــي ال ــاب الأول -ال ام،  -ال ــ ــة للال ــادر الإراد ال
ة ة الع ه ة دار ال عة الأولي،  –القاه   .٦٣٦، ص ١٩٩٩ال

ني )٢٦( عـــ رقـــ  -نقـــ مـــ ة  -۱۹۲۹ال ـــ ـــة  –ق ٥۲ل ـــي  ١١/٤/١٩٩١جل ـــ ف  –١ج -٤٢م
 .۸۸٦ص
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ة، فإن  ارة واح ولة على العقار، في  لاء ال ة واس ل ع ال ار ب ف الق م تارخ ت
فع  أج ب ام ال ة، وال ج الع ال فاع  أج م الان ج ب ال ام ال ال

ع اراً م تارخ ن قف اع ا ي ه ل ة  له. الأج ة، ول ق ل   ال
ل لة الق عاق  ج ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ي إلى ال عاق إنه لا  إعادة ال

ار  قاء عق الإ ة على ذل هي " ت ة ال ار، وال عق الإ ة  د ال ة لعق ال
ف في شأن اً  العلاقة ب ال ه قائ ل ف ي انق م ق ة ال ة لل  ال

ة  ا العق خلال تل ال ة ع ه اش اماته ال ف ال م ت ع ل الأخ  ا ق ه ادعاء أ م
ف  العق  ل علاقة ب ال ي ت  ها ال ام العق هي وح ار أن أح اع
فعة على  ل رد ال ه"، وم ث  ف ا أم ع الإخلال ب ه ص ف اء ع ت س

، أج   ال
ج ا فعة ل لل ة لل ل ع ال قة على ن ا ة ال ة ع ال الأج فا  ل في الاح

ة اللاحقة على ذل أج ع ال د ما تقاضاه م ال ماً ب ن مل   .العامة، و
 المطلب الثاني

  مدى حق المتعاقد مع المالك في التعويض
ا، فإن  ه ل ه أو  امات على عات أح  ي الأصل أنه إذا رت العق ال ال

ه، فالعق  ة ل ال ة  ام ة إل ا للعق م ق اماً ل ها، اح ف امات  أن ي ه الال به
ل ، وه ي ي عاق عة ال ع -ش ا ب ه ع ي  عاق ن  -في علاقة ال لة القان م

ه ام  امه والال ع اح   .)٢٧(ال ي
ف امه ت ف ال ام ب الال ي  م ال ق اراً والأصل أن  ة واخ ا اً  فإذا  ،)٢٨(اً ع

ه (م  اً عل اره، نف ج اخ امه  ف ال ي ع ت ع ال ). ١٩٩/١ام ني م   م
ي  اء ح ع ه أو إن قل مل اء شيء، أ ب إع ي  م ال وعلى ذل فإنه إذا ال

اء ا ة أو إن ل ة إلى نقل ال د ال ال الأع م  ق ه أن  ه، وج عل ي عل ل الع
 ( اه ائع أو ال ه (أ ال ه، وج عل ه لغ اع ش عقاراً أو و ، فإذا  ائ الح ال ل

                                                 
ني )٢٧( ع رق  -نق م ة  -٨٠٦٥ال ه. .۳٥۳ص  -١١/٤/٢٠٠٥ة جل –ق ٦٤س  ح س ذ
ــادة  )٢٨( ــاء. د.  ١/ ١٤٧راجــع: ال أ فقهــا وق ــ ا ال د بهــ ــ ق ل ال ــ ، وراجــع: فــي تف ــ ني م مــ

ام ــ ــة العامــة للال ب علــي: ال ــ ء الأول -جــاب م ــ ام -ال ــ ــادر الال ــة  -م ــادر الإدار ال
ــــة، ال ــــة الع ه دة)، دار ال فــــ ة ٢٠١٥عــــة الأولــــى (العقــــ والإرادة ال ها ٤٣٦، فقــــ عــــ  –ومــــا 

ها. ٥٠٥ص ع   وما 



  أثر نزع الملكية للمنفعة العامة على العقود المرتبطة بالعقار المنزوعة ملكيته

  دلال محمد فهد عبد الهادي فهد العجمي الباحثة/

 

٢٢٤٧ 

ه  قل إل ى ت ل العق ح ب له) في ت ه ائ (ال أو ال عاونة ال م  ق أن 
اءات  ) أن ي الإج اه ه (أ ال اً وج عل اً رس ة، وذا ره عقارا لأخ ره ل ال

ة د )،  ال ث ي أمام ال س ع على العق ال ال ته ( الح ال ه ل ء ح ال إلى ن
ه ق ال ه  ب ع ائ أو م ي ام ال اجهة الغ وذل ب    .)٢٩(ونفاذه في م

الع  فاع  أج م الان ج ب ال ام ال ال ل  ع ام  ال ي  م ال وذا ال
ل م ب ة، فإنه يل ج ة ال ب خ ان ما بها م ع أج وض ة لل ج  الع ال

ض  ع اً، ودفع ال ن اً أو قان ضاً ماد فاع بها تع ض له في الان ع اع ع ال والام
جه ال  انة على ال ال ال أع امه  أج إضافة إلى  ادر م الغ لل ني ال القان

فان. ه ال ف عل ن أو ي   ده القان
ق ة، فإنه فإذا ل  ا امه  ف ال ي ب اره - ال ام  -ع إع ف الال على ت

ي ي إرهاق لل ف الع اً ول  في ال ان ذل م ى  اً م اً ع ف   .ت
ف  قل م ال اً، فإن القاضي ي ام ع ف الال ي أن ي ال على ال أما إذا اس

قابل، ح ف  ي إلى ال ارة وما  الع قه م خ ل ما ل ع  ائ ب  لل
  .)٣٠(فاته م 

لي  لاك ال ة ال ا ع  فعة العامة  ة العقار لل ع مل نا أن ن وق س أن ذ
ة م أ ح  ه ولة م قل إلى ال ة العقار ت ه أن مل ني م للعقار، وه هلاك قان

ولة خ ار ال ل معه اع قله على وجه  ع العقار ت ي ال  ت لفاً خاصاً لل
ار  لاً على وجه لا  معه إج ي م ف الع عل ال ة  ل ع ال ل فإن ن ه، ول ي

ه. ال عل  ال
؟ وهل   ع قابل أو  ال ف  ال ال  ام ال ول هل  إل

ع  ال ها  ال ولة ل جع على ال ال أن ي عاق مع ال ر م لل قه م ض ا ل  ع
ة العقار؟ ع مل اء ن   ج

الي: ع على ال ال في ف ي ال ة ع ه الإجا م  ق   س

                                                 
ـــأل  )٢٩( ــة ال ي، ل ـــ ن ال ـــة فــي القــان ــات الع أم ، ال ر ـــ ب علــى وفــاي ال ـــ : جــاب م ــ ان

ق  ق ة ال ل ، عام  -وال  ة ۲۰۰٤جامعة ال  .۲۲ص  -۲۸۰، فق
ادة  )٣٠( . ٢٢١راجع: ال ي م   م
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  الفرع الأول
  مدي إمكان الرجوع علي المالك بالتعويض

ع  اء ن ر م ج قه ض عاق معه ق ل ض أن ال ف ال  ع على ال ج اقع أن ال ال
ره إذا ضع  ت ا ال ة، وه ل ة  ال ل ع ال اً له ون ه اً أو م عاق م ان ال

ة  ل له إلى نقل ال د ت ض أن ي ف ان م ال ل العق ال  م ب ق ل أن  ق
م  ق ل أن  ن ق ه ة العقار ال ع مل ته إذا ن ائ ال ة لل ال ل  ر  ه، و إل

. وأخ  د إلى نفاذه في ح الغ ا ي ه  قع على ق ره ر  أن  ا فإن ال
ازتها إلى  ها وح قال مل ة  ان ج الع ال فاع  م م الان أج ال  ال

ة. ل ع ال ار ن اً لق ف ولة ت   ال
ع  ال ه  ال ع على مال العقار ل ج ون ح ال عاق لاء ال ل ه فهل 

ة؟ ل ع ال اء ن ر م ج قه م ض ا ل   ع
ال ال أن  لا ج ل على ال عل م ال فعة العامة س ة لل ل ع ال في أن ن

ي، أم ب  اء ال الع ة أم لإن ل قل ال اء ب اماته س ي لال ف الع ال م  ق
ا الأخ  ل له ي ال ت ى ال ال ق ة  ج الع ال فاع  أج م الان ال

ار.   م عق الإ
قال  اف ول الان ض ت ف ع  قابل أو  ال ف  ي إلى ال ف الع م ال

اره عاق الآخ لإع ام ال ، و ال ة في ح ال ة العق ول و ال ارة أخ )٣١(ش  ،
ر  ، وال ا الأخ أ ه ه  أن ي خ ع مل ال ال ن عاق مع ال فإن ال

ة ب ا ه، وعلاقة ال الال ل  ار ال امه لإع ر، و أ وال   .)٣٢(ل
ام ب  ل الال ي، و اء ال الع ة أو إن ل قل ال ام ب ا لأن الال ون

ة ق ن دة ب امات م لها ال فاع،  أج م الان ، Obligation de résultatال
ر  أ، أما ع ال ه ال ها ي عل ف ال ب ام ال م  د ع ل في فإن م فه ي

ه فقة عل اء تف ال عاق وال ال فاته م ج ق ال ي ل ارة ال   .)٣٣(ال

                                                 
ادة )٣١( . ۲۱۰ راجع: ن ال ني م   م
ني  )٣٢( ـ ن ال ح القـان افي فـي شـ ، الـ ق ان مـ ، سـل و ـ ه ال ض هـ : في ع امـات،  ۲ان فـي الال

ام  ام الال ع، أح ا ل ال ة ۱۹۹۲ال ى  ٧٤، فق ها. ١٤۲ح ع  وما 
ي علـى العقـا )٣٣( ار أو سـ وع اسـ ـ ـام  قـه عـ ال ـفقة وهـ مـا قـ  ه ال ر فال فات عل

اء حقه  فل له اق ، و ه ه له ال ف ان ال ي ه ال ته فات عل ائ ال ه، وال ع مل ال ن
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ف  ال ب ام ال م  ة ب ع اك علاقة ال ان ه ا إذا  ر ع ال ي ل ال
ر. عاق معه م ض امه و ما ل ال   ال

عاق ائ (ال ي أن  ال ق ة  ات ال اقع أن إث ا ال ض ال في ف  مع ال
امه،  ي نف ال ث ل أن ال ان ل ه ما  ر ال أصا ل على أن ال ل أن  والغالال

ا أصاب  امه ه ال  ال  ( ال ي (ال م وفاء ال اه أن ع ح ال ي ذل 
ام إ ه الال ف م ت ي أن ي أن ع اع ال ر، غ أنه إذا اس ائ م ض جع ال ا ي ن

ي ال  ائ إلى ذل ال الأج ر ال ل ض د ب ه، فإنه ي ي لا ب له  إلى س أج
ل ال فلا  ة ل ه ن ف ه نف م ال ن ع ر، إذ  قي لل ع ه ال ال
ة  ة ال في ال ، ف اه ف ر إلا في ال ه م ض ت عل ا ت ا  ن س

ه و ال ار ب ه م أض ا أع ف وع م ال ي ع ع ة ال ول ل م م ب ع ر، وت
ائ    .)٣٤(لل

قلا ع إرادة  ا م ا أج ع س فعة العامة  ة لل ل ع ال نا أن ن وق س أن ذ
د إلى جعل  ه دفعه، وه ي ل عل قعه و ا الأخ أن ي ؛ ح لا  له ال ال

ام ال لال ف ال أج م ت ي أو ت ال ت ال الع ة أو ت ل قل ال ه ب
ا. ل ا  ن ه م هلاك الع هلاكا قان ت عل لا  ما ي فاع) م   الان

قل  ي م ت إلى س أج ا ت ال ون ف لا تع إلى ال الة ال ا لأن اس ون
ا ان  لازم لل د في العق ال ، إلى تهات ع إرادته، فإن ذل ي ه ار وال ع والإ ل

ام  ي أو الال اء ال الع ة أو إن ل قل ال ال ب ام ال ي ال ق ادل، ف ال امات  الال
ة  ق خ العق  ف عاق معه، و ام ال قابل ال ال ي  ق فاع، و أج م الان ب ال

ج ال أ ح في ال عاق مع ال ن لل ن دون أن  ا الأخ القان ع على ه
ر قه م ض ن ق ل ا  ول ع ا لأنه ل ال ، ن ع   .)٣٥(ال

                                                                                                                       
مه  ـة ســ ل ع ال ــ نـ ـار  أج فـان زوال عقـ الإ ــ ، أمـا ال ائ ه مــ الـ ـ ـة علـى غ الأل

ازة العقار ع ح ولة ب ام ال ة اللاحقة على  ة ال ج الع ال فاع  ه. م الان  ت ي
ة  )٣٤( ، فق جع ساب ، م ق ان م  .۱٥۰، ص ۷۹سل
قــه مــ  )٣٥( ــا ل ع ع ــال ج  ــ ــة ال ال أج فــي م ــ ــة ال م أح ــال فــي عــ ل ال : علــى ســ ــ ان

ني ، نقــ مــ ج ــ ــة العقــار ال ع مل ــ نــ ر  عــ رقــ  -ضــ ة  ١٦٣ال ــ ــاي  ۱۲ -ق ۳۹ل ي
عة -١٩٧٤ ني۱۲۱۳ص  -ال ة  ٥١ع رقـ ال -، ونق م ـ  -١٩٦٧مـاي  ۲۰-ق ٣٤ل
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ع رغ  ال ال  ة ال ال ه م ال  عاق مع ال لاح مع ذل أن ال على أنه 
ة: الات الآت ة وذل في ال ل ع ال اخ العق  ن   انف

م الأو  -١ ه يل ف إل ال وال ان العق ب ال ة، ح إذا  ة القاه عة الق ل ت ل ب
ادة  ي  ۲۱۷/١ت ال ل ال ز الاتفاق على أن ي ني م على أنه: " م

ا  ل ه ال م فاجئ ". فإذا ت العق مع ال ادث ال ة أو ال ة القاه عة الق ت
ا  ان ه ة  ل ع ال ت على ن ر ال ي ا لل ن ضام ال  ، فإن ال ال

ة، الأخ  ة القاه لة الق اله م ا  إن ا أج ي س ة ت ا ا ال  ع ه و
ة  ل ع ال ولة ب ام ال فعها   ، ح لا  أن ي ال ة ال ول ل
قع ع  ر ال عاق معه ع ال ع ال ما ب ل مل ا  فعة العامة، ون لل

اء ا الإج ة له ام العق ن  .إب
ا يل  -٢ ة ك ان على ب قه إذا  ر ال ل عاق معه ع ال ع ال ال ب م ال

ع  ار ن اقا لق ه اس ع العقار أو تأج م ب ق ة، وتع مع ذل أن  ل ع ال ب ن م ق
عاق  ة ال ل ال ل لا للإ عله قا ع العق و ا  ل ع ذل ت ة؛ ح  ل ال

ا الأخ ي له ع ا أنه   ، ال قه م مع ال ا ل ع ع ل ال  ال في 
. ال ه ال وع ال ارت ل غ ال ر  الع  ض

في  -٣ لف أح  ها وت ا ف ا رئ م ع ع ال ي  د ال ان العق م العق إذا 
ث ذل  ، فلا ي اخ العق ل انف ه وق دة  ة ال اماته خلال ال ف ال العق ع ت

ه ح  ف ه؛ على ما ت ت ف ا ل ي ت ع ع دة ولا في ال في ال ة ال ال
ة، وت  ل ع ال اخه  ن ل انف د ق و العق ق ت ن الإخلال  إذ 

ة ق ة ال ول اع ال ة ول ق ة العق ول اع ال ا الإخلال ق   .)٣٦(على ه

                                                                                                                       
عة فـة  .۱۱۲۹ص  -ال ع ي تقام  ات ال آت وال لة ال ار على أيل "وذا ن عق الإ

ن  ــ ا الاتفــاق  اب فــان هــ ــار لأ ســ مــ الأســ هــاء عقــ الإ ــ ان ج ع ــ أج إلــى ال ــ ال
ـــه أن  تـــ عل نـــا و ر قان قـــ افقـــا مـــع الأصـــل العـــام ال ـــاني م ه ال ـــة هـــ ج مل ـــ ول إلـــى ال تـــ

هـاء  تـ علـى ذلـ ان ة وت ج ـ ـة الأرض ال عـ مل ار، فاذا مـا ن هاء عق الإ اءات ع ان والإن
عــ قــل إلــى ال ج ي ــ ــار فــان حــ ال ــة الإ ل هــة نازعــة ال ره ال نيالــ تقــ  -". نقــ مـــ

ع رق  ة  ۲۰۸ال ل  ۲۲ -٤٩ل عة -۱۹۸۲أب   .٤۲ص  -ال
ـة،  )٣٦( ت د م ة عقـ ـ علـى عـ اة و ـ ـ ال د غ اع ه م العقـ ار ال ان العق م ل فانه إذا  ول

ـ  عة ع ـ العقـ سـ ف ة ت ا، ذل أن مـ ا أساس ه ع ة  ت على الآخ وتع ال ها م ل م و
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، ودخل ح ف ار ب ال قة  وعلى ذل فإنه إذا انعق الإ ة سا ف خلال م ال
أج  امه ب ال ال ة  ه ال ج خلال ه ة، وأخل ال ل ع ال ار ن ور ق على ص
ث على ح  ع لا ي ا  ة  ل ع ال ار ب ور ق ة، فإن ص ج الع ال فاع  م الان
امه  ال ال  اء إخلال ال ر م ج قه م ض ا ل ع ع اء ال أج في اق ال

ة خ ول اع ال ع وفقا لق ا ال ي ه ق ة، وه  ل ع ال قة على ن ا ة ال لال ال
له  اخ لا ي ة، فإن الانف د ال انه م عق ار  ة، وال في ذل أن الإ العق
ة، ولا  ل ع ال ار ن ور ق ل ص ه ق قى ما نف م ا ي ئه، ون أث رجعي م تارخ ن

ل العق إلا م ت ار.ي ا الق ور ه   ارخ ص
  الفرع الثاني

  مدي إمكان الرجوع علي الدولة
ل  ه ال في ال ال فل ل ن  ة العقار، فإن القان ع مل لا ش أنه إذا ن
ة على  ل لفة ت لل سات ال ة، ذل أن ال ل هة نازعة ال ع م ال على ال

ع إضفا ه، و اس  ز ال س لا  هاأنها ح مق ة عل ا   .)٣٧(ء ال

                                                                                                                       
ـاع ـ ال ـاع ح وع واتفـ علـى أن ت ا في ال ه ل م فان ن  د ال ن عاما وح عـ  لل

تـ  اع ي ـ ار ال ة العقار م ع مل ار ن ان ق ها، ول  ع م ف ال ة وت ت ه على دفعات س ض
هـا  م ف ـ الـ ـ ع ع ـي  د ال ئه، إلا أنـه فـي العقـ ـ ن مـ تـارخ ن ة القـان ق اخ العق  ه انف عل

ة ـ اماتــه خــلال ال ــ ال ف فــي العقـ عــ ت لــف أحــ  ا وت ــ ا رئ ـ ــاخ  ع ــل انف ــه وق دة  ــ ال
دة ولا فـ ـ ة ال ـ ه ح ال ف ث ذل على ما ت ت ، فلا ي ـا لـ يـالعق عـ ع ـ فـي ال  ي ال

ف  ـ ـل  ـة ل ن اكـ القان دت ال ـ ـاخه وت ـل انف ق ق و العق ق ت ن الإخلال  ه، إذ  ف ت
ء ال ـ ـه وقـ ن ـان عل ـال إلـى مـا  ر معه إعـادة ال ع ه ا ي ـ ـاء الـ تـ ت عقـ وخاصـة فـي ال

ة  ـ ـة خـلال الف ة العق ول ـ اعـ ال ـ ق ه، ومـ ثـ ت ن ض ع ه لل د نقل مل على الأرض وم
ة. ق ة ال ول اع ال ص ول ق ا ال قة في ه ا  ال

ق فـي فقـ )٣٧( ـ لح ال ـ عـ العـادل فـي حـ أن ال ث عـ ال ر ي س قة أن ال ن وال ه القـان
. ان  ارة اللاحقة وال الغائ ل ال ع العادل ال  ع ه أساساً ال ني وفي ال ال

ـادت  ن ال ال عـ العـادل إلا فـي  ۲۲۱، ۱۷۰في القان ع عـ ال ـ ث ال ـ ني، ولا ي مـ
عـــ دون ال ي ال ة واســـعة فـــي تقـــ ـــاء ســـل ك للق ـــ هـــا أن ي ـــ ف ال نـــادرة ي ـــ أحـــ ع ـــ  ق

ا سلفا ه ار إل امل ال ع ال   .ال
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فعة العامة  ه لل وعة مل ال العقار ال ر ل س فل ال ا الأساس فق  وعلى ه
ع  ن ن فل قان ه، وق ت مانه م مل ع العادل ن ح ل على ال ال في ال
ع  ي تع ن اءات تق ان إج ل م م وال ب فعة العامة في  ة لل ل ال

ة، و ل ةال ل ع ال ة دفع تع ن ، و ع ا ال ي ه   .)٣٨(ة تق
ع  ل على ال ال العقار ال في ال ق أن ل ان م ال على أنه إذا 
ال  عامل مع ال ا ال ي لل ان ه ا إذا  ر ع ال ي ة، فإن ال ل ع ال ع ن

قاً على العقار ال عل له حق د ت عق ت معه  ه.ال   وعة مل
اً  ، أو دائ ع له  عق ل ي ت اً  ن م ال  أن  ن مع ال عامل وال
أقل م  ا  اص ل لاء الأش ه ساراً ه ال عق اً للعقار ما ي أج اً للعقار، أو م ته م

. ع ل على ال اجاً لل ال اح   ال
ة ال ا ع  ة  ل ع ال نا أن ن ال فق س أن ذ ل ب ال ي ال   الأج

ن، دون أن  ة القان ق ا و اخ العق تلقائ ا ال إلى انف د له اماته، و ف ال و ت
ه إقامة  اع اس ن  ، ح لا  ع ال ة  ال ال ال عاق مع ال اعة ال اس ن 

امه  ال لال ف ال م ت ة ب ع د علاقة س هان على وج ر.ال قه م ض   وما ل
انا  ي  الة ال ي إلى ال عاق خ، إعادة ال الف  ، ج اخ العق ي ح أن انف ص
ى  ق ه  د للأخ ما  أن ي ف  ل  ام  ج لإل ، وه ما ي عاق ل ال ها ق عل
ه م ث م ال  ل عل د ما ح أن ي ماً  أ مل ا ال قاً له ال  ن ال  ، العق

ة زوال ال ل  ،  سق الأجل ن ه ال ن  ي ال د ال أن ي ه، و ل عق
ة. ل ع ال أث ل ه    ال

أج  ف ال ة فق اس د ال ار م عق ن الإ اً ل أج ف ة لل ال أما 
د له إلا ما دفعه م  ) ل ي ج ال (ال ل فإن ال ة، ول ل ع ال ى تارخ ن فعة ح ال

ة م ة.أج ل ع ال فاع لاحقة على تارخ ن ة ان مة ع ف   ق

                                                                                                                       
ال:ان ل ال ادة   على س ران  ١٦٤/۲ن ال قـ ـ و م ال ة عـ ول ـ علـ  ، وهي ت ني م م

ز  ـ ول،  ـ ع مـ ال ل على ال ر ال ه أو تع ول ع د م ه م م وج أنه في حالة ع
ر (عـــ ال ـــ ـــه ال م مـــ وقـــع م ـــ ـــ للقاضـــي أن يل ـــ م ـــي ذل ـــاً ف ا عـــ عـــادل م ) ب ـــ

م.  ال
ال )٣٨( ن الإدار للأمـــ ، القـــان ـــ ـــ الل لاً: محمد محمد ع ـــ ـــائل تف ه ال ـــ فـــي دراســـة هـــ ـــاب  -ان ال

، ص -الأول اب جع ال ها. ٥٦٣ال ع  وما 
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 ، ع ال إلى ال عاق مع ال ع حاجة ال د لا  ال ام  لاح أن الال على أنه 
:   وذل ل

عاق دون زادة الأول ال م ال ه ال ل عل ق على ما ح د  ال ام  : أن الال
ا أخ ب الاع الي فه لا  ال ، و عاق وال أو نق ال ي تل  ارة ال ر ال

ه فقة عل اء تف ال ته م ج ف   .)٣٩(ال 
اني ، فق ال ال عاق مع ال ة لل ال لة  د ذاته  أن ي م ال ام  : أن الال

ة  ع مل ع ع ن ى ال د، وذا اق اً وغ قادر على ال ا الأخ مع ن ه
ولة فق  ه على حقه.العقار م ال ل م عاق أن  ع ال ه ولا  ده وق    ي

ة،  ل هة نازعة ال ة ال اس ال ب عاق مع ال فالة ح ال ان لاب م  ا  وم ه
؟ ل م م وال ذل ة في  ل ع ال ن ن   فهل فعل قان

ع ع  ق لل اص ال ائف الأش ي  ي ت ال تق ا ال ة ع ه الإجا
ة.ن  ل   ع ال

                                                 
)٣٩( ، وع معـ ـ غلاله فـي م ـة اسـ ـه ن ن ل ـ ـ أن ت ـي  ع  ف الأرض أو العقار ال د نـ ـ و

ا  ــح مــ هــ ققــه مــ ر ــ أن  ــان ي فقــ مــا  وع  ــ ا ال ــام بهــ ه ال اع م اســ ــة إلــى عــ ل ال
ـ مـ  ا إذا ت ة ارتفاع الأسعار، هـ ارة ن وع. وذا أراد ال ع عقار آخ فق ي خ ال

وعه. اس م ر على العقار ال ي   الع
ضـ د ق ـ ته الـ  ائ ال ـل وال ـاً آخـ  ي تأم ـ م تقـ ال ـة عـ ـة ون ل ع ال ـ نـ ـ  ه 

ن  ـه فـي القـان ل أجلـه، وهـ مـا يـ عل ـل حلـ ي ق فاء الـ ل اسـ ـ ـي علـى ق ق ـام ال ل ال م
ها  ـي اتفـ علـى تقاضـ ارة ال ائ الاس لاً في الف ض م ل على عائ الق صة ال ال ف

ة ي خلال ال ض. م ال ها للق ف عل   ال
ة  قـى مـ مـ ـا ت اره ع فعة العقار، وما عائـ اسـ ة إما م ل ع ال ه  ن أج فق ضاع عل أما ال

. هاء العق داً أصلاً لان ان م عاد ال  ة وال ل ع ال ة ما ب ن   العق في ال
اد وفات لإعـ ـ ن قـ أنفـ م ـ ـ أن  أج  ـ ق قـام  أضف إلى ذلـ أن ال ـ غلال (كف العقـار للاسـ

 ( ج ـ الـ (ال د مقابـل مـ ال ل ذل ولا  فق  ها) وه  ه ها أو ت ه أو أرض قام ب ه ب
اس  اء أو غ ة م ب ج أج في الع ال ثه ال لة ما  أيل ي  ق اً  خاصة إذا ت العق ب

الـ دون تعـ ل ات إلـى ال ـ ن م أو غ ذلـ مـ ال ه القـان ـ أج (وهـ مـا  ـ  ٥٩٢/١ل
.( ني م   م
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ع  ي م تع ن ف ائف ال ي  ع أن ت ن ال  ا إلى القان فإذا رجع
ة ق  ل ن رق ال ة  ١٠ورد في القان ن رق ۱۹۹۰ل ة  ٥٧٧م، والقان  ١٩٥٤ل

ي فإن  ن ال ل الأم في القان ق و ق اب ال لاك وأص ة هي "ال اغة واح
ة، وفق ل ع ال ع ع ن ام الال ن رق ا لأح ة  ٣٣قان لاك قه " ۱۹٦٤ل ال

ق  ق اب ال   ".)٤٠(وأص
؟  ن ال ق في القان ق اب ال لاك وأص ال اد  ا ال   ف

ات  ا لاحقا ع ف ي اص م خلال ح لاء الأش د به ق ف ن ال وس
. ع ق لل   ال

ع -١ ال في ال   ح ال
ع  أن ن ار  ة لاب م الإق ا مانه ب ال ع ح ع لل ت حقاً في ال ة ي ل ال

ة. ل   م ح ال
عادل  ل على تع  ال في ال ة ح ال ق ال ة ال ت م وق أك
لاء  مانه م رع العقار م تارخ الاس ع ع ح الإضافة إلى ال ث العقار 

ة فعلا ل ع ال ع ال ع ن ل الفعلي إلى تارخ دفع ال ان م ، خاصة إذا 
  .)٤١(رد العقار

فعل  ه  ر أصا ه ال ل ض ل عل اد ال  قابل ال ع ه ال وال
ل إلى  ال  ع ال  لل ة فإن ال ل ع ال ال ن ، وفي م ش آخ

ه ما يلي: وعة مل ة العقار ال   جان 
الع -١ فاعه  م ان اء ع ه م ج ر ال  ة ب ال ه خلال الف وعة مل قار ال

اش إلى تارخ  ف ال ة على العقار  ال ل هة نازعة ال لاء ال تارخ اس
ة ل ع ال ن ن ام قان اس ال وفقاً لأح ع ال ل على ال   .)٤٢(ال

                                                 
اد:  )٤٠( ة ال ان ال ن رق  ٥،٦،٧،٨،٩ان الق ة  ١٠م القان اد ١٩٩٠ل ـ ، مـ ٥،٦،٧، وال

ن  ة  ٥٧٧رق القان ادة رق  ١٩٧٤ل ل ال ي رق  ١٤م. و ن ال ة  ٣٣م القان   .۱۹٦٤ل
ي )٤١( ي عــ رقــ  -نقــ مــ ة  ١٥٠٠ال ــ ــة  -ق ٥٣ل ني۲٤/۳/۱۹۸۷جل عــ رقــ  -؛ نقــ مــ ال

ة  ۱٦۸٥ ــ ــة –ق ٥٤ل ني ؛٢٥/٥/١٩٨٨ جل عــ رقــ  -نقــ مــ ــة ال ة  ۲۱۷٦جل ــ ق  ٥۲ل
۲۹/۱۲ /۱۹۸۸. 

ني )٤٢( : نقـــ مـــ ـــ عـــ رقـــ  -ان ة  ١١٧ال ـــ ـــة  -ق ٤٩ل ـــ  -م۱۹۸۳/ ۳۰/۱جل عـــة ال م
ة  ــ ـي ال عــة ال۳۸٥ص  -٣٤الف ــاً: م ــا . وراجــع أ ــة الإدارــة العل رتهــا ال ــي ق ــاد ال
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ع  -٢ ع ن اقي م العقار  ء ال ة ال فاض  اء ان ه م ج ر ال  ال
ل ر ال ع اً ي ساً ع ال العام أو صغ ء م ا ال ة، خاصة إذا صار ه

ه فاع    .)٤٣(الان
ع  لاء ال لا ت ل ع الاس ة و ل ع ال ع ع ن ال ام  لاح أن الال و
ن ول  ره في القان ة  م ل ع ال ن ن ها في قان ص عل اءات ال ه الإج

وع؛ و  ل غ ال ع في الع ع ال اص ب لاثي ال قادم ال ع لل ل فه لا  ل
وع ل غ ال   .)٤٤(ع الع

                                                                                                                       
ة ع عاماً م  ـاب  ٤٢٤٤، ص ٤ج  ۱۹۸۰ -١٩٦٥في خ ل ال ا يلـي: "اشـ ح ق 

ار  قـ اشـ  ـ ال ف ـ ال ها  لاء علـى العقـارات فأجـاز أخـ ة تـ الاسـ يـ اد ج ع على م ا ال
ــــا هـــا تع ال ة ورتـــ ل ســــ ة ال ـــ ـــ فـــي ال ـــا مـــ تــــارخ  وزرا ي فــــاع  م الان مقابـــل عـــ

هـا  دة م ـ ق ات ال ـ ق ال راً ل وعات ف ف ال ام ب ة ال ل ها، وذل ي لل لاء عل الاس
ر. ال أ ض ات ودون أن يل ال  دون أ صع

ادة  )٤٣( ن ال ت ال ـة ( ۲۱وفي القان ل ع ال ن نـ ة  ١٠م قـان ـ ـ ۱۹۹۰ل ) علـى أن: "ت
ـاء  ـه وذلـ ب فـاع  ر الان ع ها ي اقي م ء ال ان ال لها إذا  أك ها  ء م ة ج ع مل العقارات اللازم ن

هـا ص عل ـ ة ال أن خلال ال مه ذوو ال ق ل  ـادة  على  ن والا سـق  ٩فـي ال ا القـان مـ هـ
ا ا هـا فـي هـ ص عل ـ اءات ال ـع الإجـ ء ج ا ال ع في شان ه "، و ن دون حقه في ذل لقـان

ــادة ( ــه فــي ال ص عل ــ ار ال ار القــ ــ ع ۲حاجــة لاس ــ ث أن ت ــ ن، إذ قــ  ا القــان ) مــ هــ
ـا  ، فه اسـ غلال م ـلح لاسـ ء صـغ لا  الـ جـ ـ ال قـى ب ء  م العقـار و ة ج ولة مل ال

ام ــة إلــ ن م لــه القــان الــ فقــ خ ر إضــافي لل ــ اً ل ــة ســ ل ع ال ن نــ ــ ــى لا  هــة نازعــة  ح ال
هـا  ـار إل هـة ال ر ال ه، وذل دون حاجة لأن ت قي م العقار في ي ء ال اء ال ة  ل ال

ة. ل ع ال اً ب ي اراً ج   ق
ر )٤٤( قــ ــان ال ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ل ق ــة -ولــ ه ال ــاء هــ ــه ق أن  -وعلــى مــا جــ 

 ـ ر ال ـ وع هـ م ـ ل غ ال ن ول الع عـ مـلاك العقـارات القان ـة ب ل هـة نازعـة ال ام ال
ـة  ل ع ال ن نـ ها قـان ـي رسـ اءات ال هـة الإجـ م تل ال اء ال ها، وذل س لاء عل ي ي الاس ال
لاء علــى  د إلــى الاســ ــة، يــ ن اءات القان ــاذ الإجــ ــة دون ات ل ع ال هــا؛ ذلــ أن نــ ــ ع ف أو ال

ــي ت ولــة ال ازتــه لل لــ ونقــل ح ــاذ ال ات ــة  ل ع ال ــه مــع نــ فــ فــي غاي فعــة العامــة ف ــه لل
ق، ولا  ـة مـ حقــ ل ع ال ن نـ ـه قـان ت ـع مـا ي ـأن ج ـ ذوو ال ـة، ومـ ثـ  ن اءات القان الإجـ
ـ  ة غ ا ع  انه  امها  ع أح لاء في  ا الاس ق وصف ه ة ال ال م ذل أن م ي

ي ا د ت ان  قه إذا إن ذل  ـ ع الـ  ار ال ان مق ة العقار ل ه  ر  ق ال تق ل
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اص،  ة أش ع لع اً على ال ل ه م وعة مل ان العقار ال لاح أنه إذا  ا  ك
ه لاحقاً  اً، على أن ي تق ال اً أو إج اً واح ه تع ح ع فإنه  للإدارة أن ت

اء  ابها ب ال   .)٤٥( أن
ائع ومقابل  ة العقار ال ع مل ع ع ن ة ال ي  ازعة في تق وتع دع ال

ة (م  ال الإدارة العاد ه م أع فاع  ل  ۲۳۸، ۲۳۷الان ع  ي  ) ال ني م م
اً  ا أن أح ال اء الآخ  اً ع ال ع في ذل نائ فعها، وه  د ب ف ش أن ي

ع ه ل  هم   .)٤٦(ض على ما قام 
ة -۲ ل عة ع ح ال ف ة ال ق الع ق اب ال   أص

اء  ة، س ل عة ع ح ال ف ة ال ق الع ق اب ال ل أص ع  و ال
ه  ال ة  ى وال والارتفاقات، أم ت ال وال ع فاع والاس ل الان ة وت أكان أصل

( از ي وال س ة (ال   .)٤٧(ب
ا ه فإذا  ، فإن ه ال د مع ال ي عق ق ها  ق ق اك ق ه ال اب ه ن أص

ة،  ل ع ال ا  ن ن ه هلاكا قان د عل ل ال ت ن لهلاك ال ة القان ق خ  ف د ت العق
ل صاح ح على  اجهة  لة ت في م ف اءات م ن لإج ق لا  ق ه ال ع ه ف

ة ا ع مل ة ل ال ع  ا هي ت ة، ون ارها م ح اع اءات  ات الإج ه و لعقار نف
امات  اً م أ ال ة خال ل هة نازعة ال ول العقار إلى ال ة،  ي ل نات ح ال م
ء  ة م أ ع ه املة وم ولة  ول إلى ال ة ت ل قله، فال ء ي راً م أ ع وم

ع ال تق لغ ال ة إلى م ق الع ق اب ال قل ح أص ي، و هة ع ره ال
ه. اص لاته وع ل م ة ع العقار    ال

ة  ال ه م ه  وعة مل ة على العقار ال ق الع ق اب ال ل فإن أص ول
ع  ار  ن قه على العقار م أض ا ل حق ع ع ال ة  ل هة نازعة ال ال

ارة " ال أن: "مفاد  ة  ق ال ة ال ل ق م ة، ول ل اب ال لاك وأص
                                                                                                                       
ار  ور قــ لاء أو فــي مقـام صـ عـه مــ تـارخ الاسـ ـة ب ال ـه فــي ال ـ أحق ـه، أو فـي مقــام ت مال

ا ة لـه فــي إصـ لاء مــ شـ لا ســل الاسـ ني ."رهإدار  عــ رقـ  -نقــ مـ ة  ٤۷۸ال ــ  ۷۱ل
ة  -ق  .۳۰۷ص  -٥٤ي م ف ۲۰۰۳/۱/۲۸جل

ال )٤٥( ن الإدار للأم ، القان : محمد محمد ع الل ، ص -ان اب جع ال اب الأول، ال  .١٤٣ال
ع رق  )٤٦( ني ال ة  ٥٢٤١نق م ة  -ق ٨١ل اي ٢٦جل  .٢٠١٢ -ف
ـ علـى  )٤٧( ق ـاز ال ل الام ـ ي و ـ ه القاضي على عقـار مـ العقـارات ال اص ال م وح الاخ

فعة العامة.عق ة العقار لل ع مل ع إذا ن لغ ال وره إلى م قل ب ي ل  ار لل
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اد  ددت في ال ي ت ق، ال ق ن رق  ٧، ٦، ٥ال ة  ٥۷۷م القان ع  ١٩٥٤ل أن ن
ا  ه،  ال ع فق مل ا لل ت تع ة ي ل ع ال فعة العامة، أن ن ة العقارات لل مل
ار   قه م أض ق ا ل  ع ع ق على العقار ال ق ه م ذو ال ت لغ ي

ة ل ع ال   .)٤٨(ن
ان لل  ق ما  خ عق ال و ة ف ل ت على نقل ال أنه ي ا ق  ك

ائه ن له إلا ث ب اء ولا    .)٤٩(م ح ال
العقار -٣ ة  ت ة ال ق ال ق اب ال   أص

ة  امات ش ه ال ال د رت ل عق ال العقار  ن  ت اص ي لاء الأش ه
اما ، وهي ال ال لا لها، على عات ال ل م ى أن العقار  العقار، على مع ة  ت ت م

ى  ق ه  وعة مل ص م العقار ال ائفة على وجه ال ه ال أتي ض ه و
ة  ال اص م لاء الأش ل ه ا العقار، فهل  أج ه ل م ل، و ع غ م عق ب

قه م ا ل ع ع ال ة  ل هة نازعة ال ة العقارال ع مل ر  ن   .)٥٠( ض
ل -أ ل م ع غ عق ب   م العقار 

ة  ل م أن ال عل ل، فإنه م ال ع غ م عق ب ة ال العقار  ال أما 
ل ال قل إلا  ق )٥١(العقارة لا ت ل  ع العقار غ ال الي فإن عق ال ال ، و

ة على عات  امات ش اء ال ة على إن ل قل ال ائع ب ام ال ها ال أتي م ب ه، 
ام ال  اً  ه ع ف ي ت ق ائع -ال  ل. -عاونة ال اءات ال اذ إج   ات

ا ه صاح  اً، ون ع مال ه لا  ل عق ل ت ت على ذل أن م العقار ق ي
اءات ا اذ إج عاونة في ات له ال ائع م قل ذمة ال ي ي اقل لل ح ش ل ال ل

ل  م ال ب ق ل أن  ة العقار ق ع مل ض ون ة)، فإذا ف ل ي (ح ال الع
ع  ع ع ن انه مال العقار، وال ائع،  اجهة ال ع في م ة ت ل ، فإن ال العق

                                                 
ني )٤٨( ع رق  -نق م ة  ٤٧٩ال ة  –ق ٤٢ل ه -١٩٨١-١ -٢٨جل  .٤ص  -ح س ذ
ني )٤٩( عــ رقــ  -نقــ مــ ة  ١٤٢ال ــ ــة  -ق ٢٤ل ــاي  ٢٥جل ــي -۱۹۸٥ي ــ الف عــة ال  -م

ني۸۱٦ص  ع  -؛ نق م ة  ٣٨٤رق ال ة  -ق ٤٣ل اي  ١٨جل عة ال  -۱۹۷۷ي م
ي  .٢٥٥ص  -الف

ادة  )٥٠( : ال ن رق  ٢ن ها م القان ع ة  ١٠وما  فعـة العامـة  ۱۹۹۰ل ة العقارات لل ع مل أن ن
 .في م

ادة رق  )٥١( : ال ه العقار ال رق  ٩ان ن ال ة  ١١٤م قان  .١٩٤٦ل
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؛  ار في ذل ، ول م ح ال أن  ال صفه ال ائع ب قا لل ن م ة  ل ال
للأن ا ة إلى  -ل ال ي أم  عاق ا ب ال اء  ة العقار س قال مل وه أداة ان

ة ل هة نازعة ال ه ال ي  -الغ وم ق ني  ل القان ل ل فإن م ال ، ول ل ي
اً   ن له (العقار) هلاكاً قان ة هلاك م ن ن ة القان ق خ  ف ع ي ل إن عق ال الق

ة، وه ل ع ال م  ن ل ، ف عاق ل ال ي إلى وضع ما ق عاق ب إعادة ال د إلى وج ما ي
قل  ، و ائع ال إلى ال د ال ، ف ج العق ه  ل عل د ما ح أن ي ف  كل 
ع إلى  ه ع إعادة ال ع ال  ة ال  ل ع ال ائع إلى تع ن ح ال

قف ح ال  ا ال  ائع، وع ه ائع ال ل ال ل ال ع لا ق ، فلاح له في ال
ي،  ال أو صاح ال الع ا ال ي ت ة ال ل هة نازعة ال ل ال أ، ولا ق ت خ ي

ه. ف ه ل ه أن ي   وه وصف لا 
أن: "مفاد  ق  ة ال ل، ح ق م ل ا ال اء ال ه م الق وق ال

ي ق) ال ق اب ال لاك وأص اد  ارة (ال ددت في ال ن رق  ٧، ٦، ٥ت  ٥٧٧م القان
ة  ا  ١٩٥٤ل ت تع ة ي ل ع ال فعة العامة، أن ن ة العقارات لل ع مل أن ن

ا  ع ع ق على العقار ال ق ه م ذو ال ت لغ ا ي ه،  ال ع فق مل لل
عق غ م ة، وال  ل ع ال ار  ن ه م أض ل ل العقار يل  ل لا 

ة ل ا ع فق ال ل تع   .")٥٢(ولا  ل
ل  عاً ل ، ت اً ولا  ع مال ل لا  ع غ م عق ب ان ال  ول إذا 

ة،  ل اً ع فق ال ر تع ي ت صفه صاح ح ش اً ب ألا  تع
ة؟ ل ع ال ة ل ورة،  هلاك العقار ن   ال

ة  ال اد م ، تعارض م اب ففي م الإ ال  ا ال اء ع ه ق
لاء على  ع ع الاس في في ال عق ع ة م العقار  أن م أح ق  ال
ا في  رت ح اد وأص ح ال ة ت خل دائ ى ت ل الإدارة ح عقاره م ق

ر۱۱/۷/۲۰۱۲ ق ه أنه: "م ال ج رت  ه -، ق اء ه ه ق ة على ما ج   -ال
ع ت على عق ال اً  –أنه ي ه ع  -ول ل  م ال علقة  ق ال ق ع ال قال ج ان

اء  ل والعقار على ح س ق اء في ال ات وال ها ال ع وم ام ال ه م تارخ إب فع وم
الف ذل  ف  ج اتفاق أو ع ات، ما ل ي ال ا  ا مع ع ش إلى ال ما دام ال

ا ت د ك عة و ل الع ال ل ت ا في ذل  ة بها  ت عاو ال ه ال قل إل
                                                 

ني )٥٢( ع رق ا -نق م ة  ٤٧٩ل ة  –ق ٤٢ل ه-٢٨/١/١٩٨١جل  .م٤٠٣ص  -ح س ذ
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٢٢٥٩ 

ن  ع اب م الأوراق أن ال ان ال ان ذل و ا  ه، ل فاء رعها م ها واس الغاص م
ة الأرض  ع مل اعها في ن ن ات ي أوج القان اءات ال ه ل ي الإج ف ه الأول  ض

لاء ع ع اس ا  اع م ل ال اع م ة ع تع ال اش ه ال ول ت م ا ي ها غ ل
رخ في  ج العق ال ل الأرض،  ل،  ۱/٥/۱۹۹۳ال ل ى ول ل  م، ح

اع  ل دع ال م ق ع اءه  ا ال وأقام ق ه ق خالف ه ن  ع ان ال ال و
ل ة م ه س مل اداً إلى أنه ل ب فعها م غ ذ صفة اس اع فإنه  ل لأرض ال

ا ال ه له ج نق ا ي ن م أ في ت القان   .)٥٣(ن ق أخ
ة،  ل ع ال اءات ن اع إج لاء ت دون ات ع ع اس ال عل  ورغ أن ال ي
ال  اءات لأنه في ال ه الإج اع ه إت ام الإدارة  لف في حالة  ضع لا  فإن ال

ته الإ اء ال ات د الإج مان ال م ي لاء) إلى ح ة أو الاس ل ع ال دارة (ب
ه. ج تع ا  اره م ل على ث العقار وال فاع    حقه في الان

                                                 
ع رقـ  )٥٣( ة  ۲۲۰۹ال ـ ابـ  ۷٥ل ـان ال ـى: "إذ  ع ـة فـي نفـ ال رت ال ـ آخـ قـ ق. وفـي ح

لى علــى أرض  ه قــ اســ ــف ــاني  عــ ال ع لل ــا ه ال ــف الــ  ه ال ن ضــ عــ مــ الأوراق أن ال
ه ن ضــ عــ ــة لل ل اع ال ــ رخ الأول  ال ــ ــي ال ــع الع ــة ۱۳/٤/۱۹۷۹جــ عقــ ال ل م فــي ع

وع  ــ ــاء م ع  ۱۹إن ــان نــ ن  هــا القــان ــي نــ عل اءات ال ــاع الإجــ ي دون ات ف صــ رقــ صــ
ــة  ل ع ال ــ ار وزار ب ر قــ ــ ــ  ــا ل ــع،  ــاذج ال اع ن م إيــ لاء، وعــ اءات الاســ ــة أو إجــ ل ال

ع وذل خلال  اذج ال لا ع ن هـا فـي ب ص عل ـ فعـة العامـة ال ار ال س م تارخ ن قـ
ادت  ن رق ۱۲ -١١ال ة  ١٠، م القان ـي  ۱۹۹۰ل ار رق جـ القـ ـة،  ل ع ال ان نـ م، 

ة  ۳۷٥ ـــ ة  ٥٣، ١٩٨٥ل ـــ ل ١٩٨٦ل ـــ ـــا  ـــ م ـــة غ ا لاء  ا الاســـ ـــ هـــ ع ، ومـــ ثـــ 
فــي حــ  عقــ ع الــ  ه الأول ال ن ضــ عــ ــه دون ال ع ع ــال ــة  ال ــة لل ء إلــى ال ــ الل

ـه  عـ  ع وال ي ال أن تق ة  ل ع ال ن ب ها القان ي ن عل اءات ال اع الإج ات ه  ام عل إل
ر مـ  عـ عفـا تفـاق مـ ضـ ي ال م تقـ ا ال وراعي عـ م ه ه ق ال ن  ع ان ال ال و

فه،  ـــي تـــارخ صـــ لاء ح ، لا وقـــ تـــارخ الاســـ ع ـــة العقـــار وقـــ رفـــع الـــ عـــ  ر ال وقـــ
م  قابــل عــ ــي لــه  ، وق ه الأول مــ تعــ ن ضــ عــ فه ال ــ مــا صــ عــ خ ــه،  لاء عل الاســ

ع في  ف ال ى تارخ ص لاء، وح فاع م تارخ الاس ح ، فان۱۹۹۷الان م صـ ـ ن ق ال ه 
ن، ( نيالقان ع رق  -نق م ة  ۲۹۸۱ال ة  –ق ٦٦ل  .)م٤/٤/٢٠١١جل
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٢٢٦٠ 

ف في حالة  ل أن ي عق غ م ان  لل  ا إذا  ال ع وق أث ال
ة، ل ع ال أن ي  ن ، وذل  ائع للعق ف ال ع و ب اخ عق ال لغ انف ل له ع م

. ال ولة لل فعه ال ع ال ت   ال
ي  ع الع ار ال ال ال في أن  ي لل ة ق أع ل ع ال ن ن اً لأن قان ون
ضا ع  ولة ع ل على عقار م عقارات ال أن  ، وذل  ق ع ال لاً ع ال ب

ه ع مل ان ال ،)٥٤(عقاره ال ن ا إذا  ر ع ال ي ه أن فإن ال  
ع -ي اخ ال لاً م انف ة العقار  -ب ل له ع مل أن ي ائع له، وذل  ف ال ب

يل   ؟ال
ح لة ل ت قة أن ال ا -وال ل  - على ح عل ، ول اء ال أمام الق

اً على  ع، تأس اخ عق ال د إلى انف ة ي ل ع ال ا على أن ن امه ت أح ق اس
ف الة ت قل ع إرادته، اس ة ل م ل قل ال امه ب ائع لال ح  ال ألة  ول ال

ة  أح ع، و اخ ال انف ة  ة ال ال ي، ح ق م اء ال أمام الق
اخ، قانعا  م الانف ع ان ق ت  لاك رغ أن ال  ائع في مقابل الاس ال

لا ع العقار ال لاك ب   .)٥٥(قابل الاس
ان  ي ما إذا  دها  في ت ي ن  ألة ال ع الفقه أن حل ال و 
ة في  اخ وأساسه" والع ا الانف الة هي م لاً؛ لأن الاس ي ق صار م ام ال ال
في  ائ على أن  ها، فإذا أص ال ي وح ، ول إرادة ال ائ ذل هي إرادة ال

ل حقه على ن ما جاء  ام أن  ل الال ان م شأن هلاك م ه، و في الأصل عل
، أما إذا  خ العق لاً وانف ام م غاه، اع أداء الال ل إلى م ص ه و ال ب
ل م  ق قه، فلا  أن  فاء ل ام اس ل الال أخ ما خلفه هلاك م ائ أن  ى ال ارت

لا، وأن ال ات م امه  له إن ال ي ق ة ال ع مل خ، فإذا ن الي ق انف ال عق 
قه  فاء حق ل اس ع ال في س ع، وق ل عق ال ل ت لا ق عة م الأرض ال
أتي  ن وروحه أن  افى مع م القان لاك، فإنه ي قابل الاس ع  ة ع ال ت ال

لا ة م ل ل على نقل ال الع امه  ورة ال اج  ع ذل و ائع  ع ال اخ ال انف ، و
. ة دون ال ل ع ال قابل ن أث  ة إلى أن  ها ل في ال ة ذل ل   ن

                                                 
ــادة  )٥٤( ــ تــ ال ،  ٦ح ــ ــة ال ل ع ال ن نــ ة  ۱۰مــ قــان ــ ة علــى ١٩٩٠ل ــ تهــا الأخ ، فــي فق

لاك ا افقة ال ز  اً أنه: "و ه ع ع له أو  ع  اء ال  ."ق
ي )٥٥( ع رق  -ت  ة  ١٢٢ال ة  –١٩٧٩ل ر٢٨/١/١٩٨١جل ) ح غ م ار  .م (ت
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٢٢٦١ 

ام  إعفائه م أداء ال  ، ي ج ع ال ف رفع الع وال ه اخ  ام الانف ف
 ، ائ ع ال ق ا  ه. وح ه لا ب له  ي ع لاً ل أج ات م ه، ث  ضه العق عل ف

ل اس ة ع أو في س ن ث ، لا  ا خلفه الهلاك وراءه م شيء أو ح فاء حقه، 
غ ذل  ل  اخ، والق ة م تق الانف تفع ال امه، ف ي في أداء ال ج على ال ح
اب  ي على ح ة لل ة و ام نع ل الال د إلى أن  هلاك م م شأنه أن ي

ة   .)٥٦(دائ
اب في ه ون ن  ل ال ائع أن ف ام ال ل ال ي م قف على ت ألة ي ه ال

ات م  ال ع، وه عقار مع  ام ه العقار ال ل الال اقع أن م ع، وال في عق ال
ا العقار ما  ة ه قل مل م ب ائع يل ل جهالة، وال اً ل اً نا فا لل عل ود، معل ال

ف  ا، فإذا صار ال ي م ف الع اً أو قي ال له هلاكاً ماد لاً لهلاك م ي م الع
امه  ائع)، فإن ال ي (ال قل ع إرادة ال ي م ان الهلاك  أج اً، و ن هلاكاً قان
خ العق  ف  ، فع ال ام ال ب ي معه ال ق ي، و ق ا العقار ي ة ه قل مل ب

ن. ة القان ق ه، و   م تلقاء نف
لاك ال ج اس ع إلى ولا  ني  ة هلاك قان ا ل فه  ل ا ال ولة للعقار ع ه

ام  ام الال ه على  ق أث ع، و ه عق ال خ  ف ائع ي قل ع إرادة ال ي م س أج
ه م  ائع ه رد ال ال  ام ال ل ال ح م  ، في العق د على عات  ال

ائع شيء مقابل ا ، فإذا آل إلى ال اء أكان ال يء (س ا ال لاك العقار فإن ه س
مانه م ملكه ال  ا له؛ لأنه مقابل ح ن حقا خال لاً)  د أم عقاراً ب ق لغاً م ال م
ة  ه مل قل إل اء ال ي اذ الإج ات ام ال  م  ة  ع ال ه ال ح ذم ل ي

يء ال ل ال ل قال  ح أن  ل، ولا  ع العقار، وه ال ل العقار ال ن يل م
ا  لا م ه يء ب ل له ع ذل ال أن ي ائع  ال ال ن لل أن  ه،  مل

ا ي اتفاق  –ا ن  -العقار، لأن ه قع إلا  ام لا  ل الال غ م اً ب ي ت
ف   .)٥٧(ال

                                                 
،  ع )٥٦( ون دار ن دة، ب ف ة العق والإرادة ال اقي، ن اح ع ال ة  -١٩٨٤الف  ٦٥٤ص-٣٣٢فق

ها ع   .وما 
ادة  )٥٧( ق ۳٥۲راجع: ال ان م : سل ، وان ني م ني -م ن ال ح القان افي في ش فـي  -۲ -ال

امات ع -الال ا ل ال ام -ال ام الال ة -أح ان عة ال ون دار ن -ال ة  -ب ها ٣٧٦فقـ عـ  -ومـا 
ها. ۷۷۱ص  ع   وما 
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٢٢٦٢ 

لاً ع ة حل ل ع ال ت على ن يء ال ت ل ال ل ل  ح الق ا لا  ل ك اً م
ع  قه ال ره، وق  ق ا  ي ن ق ي  ل الع ل ه، إذا ال وعة مل العقار ال
ت على هلاك  ه إلى ال ال ي ت ه  قال ال ر ان ال ب خاص ح ق

فعة العامة (م  ة لل ل ع ال أم ومقا بل ن لغ ال ع وم ال ن،  ه يء ال  ۱۰٤۹ال
ره ا ق  ،( ني م ادة  م ي ال ة، ح تق م ي ب أك ع ن ع الف ال

اً على هلاك  ۱۳۰۳ امه تأس اء ال انق ، ال ي  ي ام ال ي لإل ن ني ف م
ق أو دعاو  لفه الهلاك م حق ه ما  ائ ك ل أن ي له،    .)٥٨(م

اثلاً لل  اً م ني ال ي ن ن ال ه للقان وع ال ان ال و
ن اجعة؛ لأنه ي  ۲۸۳ي (م الف ة ال ف في ل ه ح )، ول ه وع ال م ال

اع العامة ه ت الق في  لاً    .)٥٩(تف
ة  ع مل ائع ال ن ام ال ل لإل ر الق ع اص، ي اب ال ال ل فإنه في  ول

ا الهلا لفه ه ا  لى لل ع أن ي فعة العامة،  ه لل ل ك م العقار ال 
ة ل هة نازعة ال فعه ال م ب ي تل   .)٦٠(تع نق أو ع

أج -ب   ال
ه  ل على عات  ار لا ي ي، لأن عق الإ وره صاح ح ش أج ب ال
ة،  ج الع ال فاع  أج م الان م ب ال ج يل ة، فال امات ش س ال

ة. فع الأج أج ب ام ال   ن ال
ها فإذ ل ماً ب ن مل أج  فعة العامة فإن ال ة لل ج ة الع ال ع مل ا ن

ازة  ه م ح ي ت ع ة، وه ما  ل هة نازعة ال ن لل ده القان ع ال  في ال
ها. فع ل على م ، م حقه في ال ل عا ل مانه ت   الع وح

                                                 
ادة  )٥٨( الي: ۱۳۰۳وال ها على ال ال ي  ن ن ني ف  م

Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du 
débiteur, il est tenu, s>il y a quelques droits ou actions en indemnité par 
rapport à cette chose, de les céder à son créancier 

ة، ج  )٥٩( ال ال عة الأع   .٥۱۹، ص ۲م
ى )٦٠( ع : في نف ال ، ص  -ان ـاب جـع ال ـاقي، ال ـ ال ـاح ع هـي، مـع  -٦٥٧ع الف ـان ي وان 

ه ومــع  ــ ف الة ت ــا علــى اســ ام تأس ــ ــاء الال ــام انق ــ ن اً مــع م ــ ل، ت ، إلــى القــ ــام ذلــ ن
ــا  ائ  ــع الــ ــاخ، إذا أق ع الانف م وقــ ــالي عــ ال ل و ــ ــ م ــا غ ام م ــ ــار الال ــاخ، اع الانف

ه. ي اء ل   لفه الهلاك م شيء أو ح اق
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٢٢٦٣ 

اً ع س أ انه ناش فعة  مان م ال ا ال ج لا ه ه ال أل ع ي لا  ج
ج  ق ح ال ه  ، ول ع ال ا الأخ  ع على ه ج أج حقاً في ال عل لل

ن. ة القان ق ار  اخ الإ ع انف ا  أج  ة م ال اء الأج   في اس
ه في  ص اء تف ف أج ج راً أصاب ال في أن ض اخ العق لا ي ب أن انف

الع فاع  ار.الان ة م عق الإ ة ال ة ال ج    ال
له م جه ونفقات  ة ما ي أج ن ارة تل ال ر في خ ل ال وق ي
وعة  ان  له العقار ال غلال ال  لح للاس ل على ع أخ ت لل

، وق  ي ارة للعقار ال ة الإ ه  ارتفاع ال ا  أن ي ه، و ن مل
وعة  وعا في العقار ال اش م أج ي ان ال ارة ع  فائ إذا  ر  ال

ه، واض ة –مل ل ع ال اده  - ن ر على عقار آخ وع إلى إغلاقه ل الع
اعي. ار أو ص غلال ت ه م اس م  ق ان  ا    ل

هة ناز  ع على ال ج أج في ال ال ع م ح ال ر ال ا ي ة وه ل عة ال
ار.  قه م أض ا ل ع ع ال ة  ال   لل

ان   ا  ر إن قه م ض الغاً إذا ادعى أن ما ل ن م أج ل  اقع أن ال ال
ه م  ماً ب ج مل ل ال ازته، ول قي العقار في ح ا الأم ل لا ه ة؛ إذ ل ل ع ال ن

اماً  ها، اح ف عل ة ال ال ال ه  فاع  ، ول الان ي عاق عة ال أ العق ش ل
ة  ع مل ه م ن ا قام  أ  ة خ ل هة نازعة ال ر أن ي إلى ال ع قابل فإنه ي ال

ة ل نا -العقار، فال فة  -ا س أن ذ اً، بل صارت لها و اً خال د ل تع حقاً ف
ة خاصة، وعلى وجه  ل ة ل ها رعا أن ي تق ح  ة ت ا قاً اج ص ت ال

فع العام،  وعات ال وع م م عها، ل العقار ل ا  ن الح العام،  لل
ي له  اص ال ه م الأش غ ال أو  ال ار  ع الأض اق  ول أد ذل إلى إل

ه. وعة مل ق على العقار ال   حق
مها الق ة، فق أل ل هة نازعة ال أ في جان ال فاء ال ع ورغ ان ن ب ان

ق  ق اب ال ا م "، )٦١("أص أج واح ار ال اء على اع ام الق ت أح ق وق اس
ة العقار  ع مل ر  ن ا أصابه م ض ه ع اج تع اص ال لاء الأش ه

فعة العامة.   لل

                                                 
ـــادة  )٦١( ، راجـــع: ال ـــ ع ال ـــ ـــارة ال ها مـــ قـــان ٢وفقـــاً ل عـــ ـــة رقـــ ومـــا  ل ع ال ة  ١٠ن نـــ ـــ ل

 .م١٩٩٠
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٢٢٦٤ 

قه م  ا ل ع ع أج في ال ة ال أح ق  ة ال ففي م ق م
ر  تف حقه في الا ة ض ة، وذل م س ل ع ال ة ن العقار ن فاع  ن

۱۹٥۹)٦٢(.  
ة  رته في س ث أص ا  أح اءها ه ة ق ت ال ، ح ق ۲۰۱۰ث أك

ر له ع  ق ع ال ي ال اً على تق ع اه  ه ق أقام دع ن ض ع ان ال أنه: "إذا 
ه  فاع  أج له ح في الان غله  ة العقار ال  ع مل لة، ن ن مق اه ت فإن دع

ن  ن، و ح القان ن ق  ص ا ال فإنه  ه ه ن  ع م ال ال وذا ال
لاك  لة أنه ل م ال ق ع  ل ال ه في  ن ض ع ام صفة ال انع ه  عي عل ال

ه ع رف ق على غ أساس و ق اب ال   .)٦٣(أو أص
  

  الخاتمة
ني  ة في الف القان ل ار تع ال ة وفي إ ا عة اج ا ذا  د عاص حقا ف ال

ه لأجل  ال م مل مان ال اغ ح ة صار م ال ل ة ل ال ا ة الاج ال
فعة العامة. وعات ال وع م م ه ل  ت

ع  ه، فق جعل ن اي ج ح رة ت ة دس ة م  ل ا ل ال ا ل ول ن
ا، لا ائ اء اس ة إج ل دة ومقابل  ال اءات م ورة، ووف إج ه إلا لل ء إل ي الل

ه. مانه م مل ر  ح ائ م ض ه ج ما ل ال اد    تع عادل ي
ي أثارها ال لة ال عل  -ل ال قة ت ة سا ة فقه أ معال ي ل ت  وال

ت اص ال ق الأش فعة العامة على حق ة لل ل ع ال ان أث ن ال ت ال اً   عق
ة  ل ن واردة على ح ال د  أن ت ه، وهي عق وعة مل لها العقار ال د م عق
ه)  ه ب ة (كعق ال ل ع ع ال ف ة) أو على ح م قا ة أو ال ع أو اله (كعق ال

ار). فعة العقار (كعق الإ   أو على م

                                                 
ني )٦٢( عــ رقــ -نقــ مــ ة  ١٠٧ ال ــ ــة  -ق ٢٥ل ــ  ٢٥جل ن ــي -١٩٥٩ي ــ الف عــة ال  -م

ة، ص  ة العاش   .٢ال
ني )٦٣( ع رق  -نق م ة  ۱۷۷۲ال ـ ـة  -ق ٦٨ل ـ  ٦جل ـ  -۲۰۱۰أك ـ ع اعـي م صـ ال

ة  ني مــ ســ ــ ق ال ــام الــ ــة فــي أح ي ــ ال عة م ســ ــي، م ع ة ۱۹۹۰ال ــى ســ  -۲۰۱۲، ح
ون  ون ال اش امال -ال ها. ٣٠٤ص  -ل ال ع  وما 
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٢٢٦٥ 

ا ام الق ة م خلال دراسة أح اح صل ال ائج وق ت ن إلى ال ص القان ء ون
ة:   الآت

ا  -١ اردة على العقار تلقائ د ال اخ العق د إلى انف فعة العامة ي ة لل ل ع ال أن ن
ولة  ة ال قال مل أث لان ا  ن ن وذل  هلاك العقار هلاكا قان ة القان ق و

قله. ل ح ي ة م  ه  م
ي إل -٢ عاق ج إعادة ال اخ  ا الانف ، أن ه عاق ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ى ال

د  ان ال . على أنه إذا  في العق د على عات  ال ام  ر ال ج في ص وه ما ي
د  قه في العق ر ت ع ة)، فإنه ي ع أو اله رة (كال د الف اغا في العق ا م أم

ام ال ها في ال اخ ف ي ي أث الانف ار) وال ة (كعق الإ م ) ال ال ج (ال
ة. ل ع ال ة لاحقة على ن لة ع م ة مع أج م أج د ما تلقاه م ال  ب

ي  -٣ جع إلى س أج ة ي ل ع ال اشئ ع ن اخ ال ن الانف اً ل الأصل العام أنه ن
ال  ع على ال ج ن ال ع د لا  اب العق ه، فإن أص ال  لا دخل لإرادة ال

ا ل ع ع ال ه  ال .ل ده ر  زوال عق  قه م ض
ه  -٤ ال ال م عاق مع ال اب  لل اء م الأصل ال العق على أنه اس

ان العق  ها: إذا  ة في حالات م أه ل ع ال اخ العق  ن ع رغ انف ال
ادة  ة، ح ت ال ة القاه عة الق ل ت م الأول ب ه يل ف إل ال وال ب ال

ة  ١/۲۱۷ عة الق ي ت ل ال ز الاتفاق على أن ي ني م على أنه: " م
ة،  ل ع ال ب ن ة م ق ال على ب ان ال فاجئ؛ أو إذا  ادث ال ة أو ال القاه
ع  ة؛ ح  ل ع ال ار ن اقا لق ه اس ع العقار أو تأج م ب ق وتع مع ذل أن 

ال لا للإ عله قا ا العق و ل ، أو إذا  ذل ت ال ع مع ال عاق  ة ال ل ل
في العق  لف أح  ها وت ا ف ا رئ م ع ع ال ي  د ال كان العق م العق
ث ذل على  ، فلا ي اخ العق ل انف ه وق دة  ة ال اماته خلال ال ف ال ع ت

ا ل ي ع ع دة ولا في ال في ال ة ال ه ح ال ف ه.ما ت ت ف   ت
ع  -٥ ج نا في ال ة ال قان ل عة ع ح ال ف ة ال ق الع ق اب ال ال وأص لل

ع  اء ن ر م ج قه م ض ا ل ع ع ال ة  ال ة لل ل هة نازعة ال على ال
ة. ل  ال

عق  -٦ ه  ل ل أن ي فعة العامة  ة عقاره لل ع مل ائع العقار ال ن م  لا يل
في غ م فعه ع م ب ي أو نق تل لفه هلاك العقار م تع ع ا  ل ع

ة. ل هة نازعة ال  ال
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٢٢٦٦ 

اه  -٧ ق ال ق اب ال أج العقار م أص ار م اء في م على اع ق الق اس
مانه م حقه  اء ح ر م ج ا أصابه م ض ولة ع ضه ال ي  أن تع ال

ة لل ل ع ال العقار  ن فاع   فعة العامة.في الان
  

  المراجع
 امات ة العامة للال س في ال ، ال ح اب الأول -ح ع ال ادر  -ال ال

ة ة الع ه ة دار ال ام، القاه ة للال عة الأولي،  –الإراد  .١٩٩٩ال
  أل ة ال ي، ل ن ال ة في القان ات الع أم ، ال ر ب على وفاي ال جاب م

ل ق وال  ق ، عام  -ة ال  .۲۰۰٤جامعة ال
 ام ة العامة للال ب علي: ال ء الأول -د. جاب م ام -ال ادر الال  -م

عة الأولى  ة، ال ة الع ه دة)، دار ال ف ادر الإدارة (العق والإرادة ال ال
٢٠١٥.  

 ام ة العامة للال ب علي، ال ام، ال - د. جاب م ادر الال ة، م ادر الإراد
 ، ن ال القان ن الق مقارنة  دة، دراسة مقارنة في القان ف ، والإرادة ال العق

ة  ة الع ه ة دار ال   .٢٠١٥القاه
 ق ان م ني -سل ن ال ح القان افي في ش امات -۲ -ال ع -في الال ا ل ال  - ال

ام ام الال ة -أح ان عة ال ون دار ن . -ال   ب
 ا ني سل ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ام  ۲ن م ع، أح ا ل ال امات، ال في الال

ام  ة ۱۹۹۲الال ى  ٧٤، فق ها. ١٤۲ح ع   وما 
  ني م ق ال ام ال ة في أح ي عة م ال س ي، م ع اعي م ع ال ص ال

ة  ة ۱۹۹۰س ى س ون  -۲۰۱۲، ح ون ال اش . -ال ام ل ال  ال
  ز عة ع ال ، ال ل الأول العق ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه اق ال

ة  ال   .۱۹۸۱ال
 امات ة العامة للال ج في ال ن: ال ش مأم اب الأول -ع ال ادر  -ال م

ة،  ة الع ه ة دار ال ام، القاه  .۱۹۹۷الال
 ،دة ف ة العق والإرادة ال اقي، ن اح ع ال ون دار ن  ع الف   .١٩٨٤ب
  ، ون دار ن دة، ب ف ة العق والإرادة ال اقي، ن اح ع ال   .١٩٨٤ع الف
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٢٢٦٧ 

 ام ة العامة للال ة: ال ام -على ن ادر الال اب الأول م ة دار  -ال القاه
ة  ة الع ه  . ٢٠٠٥ال

 ة، ج ال ال عة الأع   .٢م
 رتها ال ي ق اد ال عة ال ة ع عاماً م م ا في خ ة الإدارة العل

  .٤ج  ۱۹۸۰ -١٩٦٥
 امات ة العامة للال في، ال د ل ام م ة  -محمد ح ام، القاه ادر الال    .۲۰۰۲م
 ال ن الإدار للأم ، القان اب الأول - محمد محمد ع الل ع  -ال ال العامة ون الأم

فعة العامة ة لل ل ه -ال ة دار ال ة القاه   .۲۰۱٤ة الع
 ي ع رق  -ت  ة  ١٢٢ال ة  –١٩٧٩ل ) ح ٢٨/١/١٩٨١جل ار م (ت

ر.   غ م
  ع رق ة  ١٤٣ال ق -ق ۲٤ل ة ال ام م عة أح ؛ ونق ۸۱٦ص  -م

ني  ع رق  -۱۹۷۷/ ١/ ١٨م ة  ٣٨٤ال عة. - ق ٤٣ل   ال
  ع رق ة  ۲۲۰۹ال نيق. ( ۷٥ل ع رق -نق م ة  ۲۹۸۱ ال ة  –ق ٦٦ل جل

  .)م٤/٤/٢٠١١
  ائي ف  ۲۸نق ج ع رق  ۱۹۹۳ن ة  -۱۷٦٦٤ال عة  -ق ٥٩ال   ال
 ني ع رق  - نق م ة  ١٠٧ال ة  - ق ٢٥ل ن  ٢٥جل عة  - ١٩٥٩ي م

ي ة،. -ال الف ة العاش   ال
 ني ع رق  -نق م ة  ١٠٧ال ة  –ق ٥۲ل  .٢٥/٦/١٩٥٩جل
 ني ع -نق م ة  ١١٧رق  ال ة  -ق ٤٩ل عة  - م۱۹۸۳/ ۳۰/۱جل م

ة  ي ال  . ٣٤ال الف
 ني ع رق  -نق م ة  ١٤٢ال ة  - ق ٢٤ل اي  ٢٥جل عة  -۱۹۸٥ي م

ي  .-ال الف
 ني ع رق  - نق م ة  -۱٦۳ال ة  –ق ۳۹ل ي  ١٢/١١/١٩٧٤جل م ف

  -١ج  - ۲٥
 ني ع رق  -نق م ة  ١٦٣ال عة -١٩٧٤اي ي ۱۲ - ق ۳۹ل   -ال
 ني ع رق  - نق م ة  ۱٦۸٥ال ة  –ق ٥٤ل ني٢٥/٥/١٩٨٨جل  - ؛ نق م

ع رق  ة ال ة  ۲۱۷٦جل   .۱۹۸۸/ ۲۹/۱۲ق  ٥۲ل
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٢٢٦٨ 

 ني ع رق  -نق م ة  ۱۷۷۲ال ة  -ق ٦٨ل   ۲۰۱۰أك  ٦جل
 ني ع رق  - نق م ة  - ۱۹۲۹ال ة  –ق ٥۲ل ي  ١١/٤/١٩٩١جل م ف

   ١ج - ٤٢
  نينق ع رق  -م ة  ۲۰۸ال ل  ۲۲ -٤٩ل عة -۱۹۸۲أب    -ال
 ني ع رق  -نق م ة  ۲۰۸ال ة  –ق ٤٩ل اماة س  -۲۲/٤/۱۹۸۲جل ال

د  ۲۱، ص ۲۲   .٨، ٧ع
 ني ع رق  -نق م ة  - ٢١٧٦ال ة  -ق ٢٢ل ي -١١/٥/١٩٨٩جل م ف

  .-٢ج  - ٤٠
 ني ع رق  -نق م ة  ٣٨٤ال ة  - ق ٤٣ل اي ١٨جل عة  -۱۹۷۷ ي م

ي   .-ال الف
 ني ع رق  -نق م ة  ٤۷۸ال ة  - ق۷۱ل ي  ۲۰۰۳/۱/۲۸جل   .٥٤م ف
  ني ع رق  -نق م ة  ٥١ال ة  –ق ٣٤ل ي  ٢٥/٥/١٩٦٧جل ج  - ۱۸م ف

۳   
 ني ع رق  -نق م ة  ٥١ال عة -١٩٦٧ماي  ۲۰-ق ٣٤ل   -ال
 ني ع رق  -نق م ة  -٨٠٦٥ال   .-١/٤/٢٠٠٥ة جل –ق ٦٤س
  ني ة  ۱۳/۳/۱۹٦۹نق م ي ال عة ال الف ، ٤٣٢ص  -۷۰رق  ۲۰م

ني  ي۲۲/۲/۱۹٦۸ونق م عة ال الف ة  -، م   .- ٥٣رق  -۱۹ال
  ني اي  ۲۲نق م ق -۱۹٦۸ف ام ال عة أح ة  -م   .- ٥٣رق  - ۱۹ال
   ني ة  ٢٦/١١/١٩٦٩نق م ي ال عة ال الف  - ۲۳۹رق  ۱۹م

ني ١٥٦٥ص ي –١١/١/١٩٧٧؛ ونق م عة ال الف ة  - م رق  -۲۸ال
٤٨ -.  

  ني اي  ۲۹نق م ة  -۱۹٦۷ي ق ال ام ال عة أح   .٧٤رق  - ۲۷م
  ع رق ني ال ة  ٥٢٤١نق م ة  - ق ٨١ل اي ٢٦جل   .٢٠١٢ -ف
 ي ي ع رق  - نق م ة  ١٥٠٠ال ة  -ق ٥٣ل  .۲٤/۳/۱۹۸۷جل
 ي ي ة  -۲۱۷ع رق ال - نق م ة  –ق ٣٤ل ي  -٢٢/٢/١٩٦٨جل م ف

 .-١ج  - ۱۹


